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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  

  آمِنِينَ )مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ  ( ادْخُلُوا

  صدق االله العظيم

  ) ٩٩الآية  سورة يوسف (

  

  

  :قال رسول االله

  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع

   أو ولد صالح يدعو له به

  .رواه مسلم  - صدق رسول الله
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  ملخص البحث 

تتلخص أهمیة هذا البحث في أن هناك زیادة واضحة في عدد جرائم الاستثمار. وهذه 

لى ضخامة الأموال محل هذه الجرائم، وإلى ما تحدثه الجرائم قد أثرت على الرأي العام بالنظر إ

إجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة في هذه الجرائم من آثار جسیمة على سوق المال، وبالتالي 

انتشار الاضطراب وعدم الثقة، وتفقد البیئة استقرارها الذي هو أساس لجذب الاستثمار. أضف 

ام المحاكم قد أثار إشكالیات قانونیة مهمة في نطاق إلى ذلك أن نظر بعض الدعاوى الجنائیة أم

  التجریم.

وقد دفعت هذه الأزمات المشرع إلى ضرورة التدخل لحمایة هذه الاستثمارات من كل 

حیث أصدر مجموعة من القوانین  .وإخلالا بالمبادئ التي تقوم علیها ،مایشكل مساسا بها

الذى حظى بنصیب الأسد في هذه  ٢٠١٧سنة ل ٧٢المنظمة للاستثمار على رأسها القانون رقم 

  بشكل كامل، ووضع ضوابط مباشرة الأنشطة فیه. رحیث نظم الاستثما ،الدراسة

وقد دعت الضرورة تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة فصول تناولت في الأول أحكام عامة، 

مرحلة ما قبل  وخصصت الفصل الثاني لدراسة الأحكام الجنائیة الإجرائیة للجرائم الاستثماریة في

والفصل الثالث والأخیر عرجت فیه إلى بیان الأحكام الجنائیة الإجرائیة للجرائم  ،المحاكمة

  .الاستثماریة في مرحلة المحاكمة
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Research Summary 

He importance of this research is that there is a clear increase in 

the number of investment crimes, and these crimes have affected the 

public opinion in view of the large sums of money in these crimes, and 

the control, investigation and trial procedures in these crimes have 

serious effects on the capital market, Trust, lose the environment and its 

stability which is the basis for attracting investment. In addition, the 

consideration of certain criminal cases before the courts has raised 

significant legal problems within the scope of criminalization. 

These crises have prompted the legislator to intervene to protect 

these investments from all that is detrimental to them and to violate the 

principles underlying them. Where he issued a number of laws 

regulating investment, headed by Law No. 72 of 2017, which won the 

lion's share in this study, where the investment systems in full, and put 

controls directly activities in it. 

It was necessary to divide this research into three chapters 

dealing with the first general provisions, and the second chapter devoted 

to the study of the procedural criminal provisions of the investment 

crimes in the pre-trial phase, and the third and final chapter in which the 

procedural criminal provisions of the investment crimes at the trial stage. 
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  مقدمة

مواله أو خبرته إن لجوء المستثمر، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، إلى استثمار أ

الفنیة عبر الحدود الوطنیة إنما یرجع في حقیقته إلى توافر مناخ ملائم للاستثمار في الدول التي 

یتوجه إلیها. وینصرف تعبیر مناخ ملائم للاستثمار بصفة عامة إلى مجمل الأوضاع القانونیة 

فیها عملیة الاستثمار. والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة المكونة للبنیة التحتیة التي تتم 

فالمستثمر غالباً ما یكون في حاجة إلى الاطمئنان على أصوله المالیة التي كونت مشروعه 

الاستثماري. من هنا كان لزاماً على الدول أن تتصدى وبكل حزم لجرائم الاستثمارات الأجنبیة، 

وهو ما فعله المشرع  لدرء أخطارها الداهمة ووقایة مجتمعاتها والمحافظة على سلامة شعوبها.

، والذي یضم حزمة قویة من )١(٢٠١٧لسنة  ٧٢المصري بإصداره قانون الاستثمار الجدید رقم 

في مواجهة الجریمة  - كغیره من قوانین الاستثمار الأخرى كما سنرى - المواد والإجراءات

  الاستثماریة.

تبذلها الدول لتحقیق  فالجرائم الاستثماریة تعتبر ضمن العوامل التي تعرقل الجهود التي

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تنشدها، لأنها تصرف اهتمامها إلى الجوانب الأمنیة، وترهق 

میزانیتها في الإنفاق علیها ومواجهتها للحد منها، فضلاً عن أنها جرائم تتسم في أغلب الأحوال 

إجرامیة منظمة، أو جماعات إرهابیة  بالجماعیة والتنظیم والمهنیة العالیة، حیث ترتكبها جماعات

. وهو الأمر الذي یتوجب معه مواجهة هذه الجرائم )٢(أو شركات عملاقة متعددة الجنسیات

بالتنظیم الإجرائي للقواعد الموضوعیة الذي یهدف إلى حمایة المصلحة العامة من خلال 

للمجرمین دون غیرهم، الوصول إلى الحقیقة. حیث أنه من الخطأ أن ینظر إلیه على أنه وُضع 

إذ كثیراً ما یؤخذ برئ بالشبهات ظلماً. فالمجتمع لا یرغب في إفلات مجرم من العقاب، أو الحكم 

. فالإجراءات الجنائیة لا غنى عنها في كل جریمة، فهي همزة الوصل بین )٣(ظلماً على برئ

                                                           

كما صدرت اللائحة التنفیذیة لهذا القانون  - ٣١/٥/٢٠١٧) في مكرر (ج ٢١العدد  -) الجریدة الرسمیة ١(

  .٢٠١٧لسنة  ٢٣١٠مكرر ( أ ) تحت رقم  ٤٣العدد  - ٢٨/١٠/٢٠١٧في 

دار الفكر  -دراسة مقارنة  -الحمایة الجنائیة للاستثمارات الأجنبیة  -) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ٢(

  . ١١٨ص  - ٢٠١٥ -الإسكندریة  -الجامعي 

 ٢ط -القاهرة  -دار النهضة العربیة  - الجندي في شرح قانون الإجراءات الجنائیة  -د/ حسني الجندي ) ٣(

  .١ص - ٢٠٠٢-٢٠٠١ -

- Larguier (J) : procédure pénale – Dalloz- 18 éd- 2001- p2.  
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عقوبة لا یتأتى إلا بموجب . غیر أن توقیع هذه ال)١(ارتكاب الجریمة وتوقیع العقوبة على مرتكبها

حكم جنائي بات، وحتى نصل إلى هذا الحكم الجنائي نص قانون الإجراءات الجنائیة على عدد 

من المراحل للكشف عن الجریمة، وخول القائمین على كل مرحلة اختصاصات وسلطات محددة، 

ا قواعد إجرائیة مراعیاً المشرع الطبیعة الخاصة ببعض جرائم الاستثمارات الأجنبیة، فقرر له

تناسب طبیعتها، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة، أو في مرحلة المحاكمة كما سیتضح من 

  الفصل الثاني والثالث من هذه الدراسة. 

  أهمیة البحث:

وتتمثل مما لا شك فیه أن دراسة موضوع هذا البحث تكتسي أهمیة علمیة وعملیة. 

حیث یعمل على  ،بي له دوراً بارزاً في التنمیة الاقتصادیةفي أن الاستثمار الأجن الأهمیة العلمیة

. كما أن )٢(فضلاً عن سد الفجوة بین الادخار والاستثمار المحلیین ،تسریع معدل نمو الناتج

وهذا الارتباط یتوقع معه خروج  ،)٣(الاستثمار مرتبط  دوماً بالرغبة في الحصول على الكسب

هو ما یتعین معه على المشرع أن یضع سیاسة جنائیة إجرائیة و  ،المستثمر على الأحكام الجنائیة

فتظهر من خلال زیادة عدد جرائم  أما الأهمیة العملیة .تحسباً لما یقع من جرائم إستثماریة

                                                           

النهضة دار  -الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة  -) د/ أحمد فتحي سرور ١(

 - دار النهضة العربیة  - التفاوض على الاعتراف  - ، د/ السید عتیق ٣ص - ١٩٩٥ -القاهرة  - العربیة 

 -الإسكندریة  -منشأة المعارف  -الإجراءات الجنائیة  -، د/ محمد زكي أبو عامر  ٤ص -٢٠٠٥ –القاهرة 

 -دار النهضة العربیة  -ي الإجراءات الجنائیة في التشریع المصر  -، د. مأمون سلامة ٥ص  - ١٩٩٤

  . ١٠ص -المجلد الأول  - ٢٠٠١ -القاهرة 

حقوق  -رسالة دكتوراه  - تأثیر الاستثمار الأجنبي على سعر الصرف  -) د/ صبحي أحمد عبد الهادي ٢(

تغطیة مخاطر تقلبات أسعار الصرف بین  -وللمزید أنظر د/ آیات صلاح دكروري  - ٢٠١١ -الإسكندریة 

    .٢٠١٤ -حقوق حلوان  -رسالة دكتوراه  -طبیق النظریة والت

(3) Dominique Gaurier: les prèl á intérêt dans la pratique juridique et 

commercial du monde occidental : de son interlocution á son admission sans 

rèserve, conférence des Emirats Arabes unis université, le dixneuvième siecle 

règles d'investissement entre la législation nationale et la législation 

internationale et son impact sur le développement économique dans les 

Emirates arabes unis, du 25 au 27 avril 2011, p 245.  
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 ،)١(الاستثمار، وهذه الجرائم قد أثرت على الرأي العام نظراً لضخامة الأموال محل هذه الجرائم

والتحقیق والمحاكمة في هذه الجرائم من آثار جسیمة على سوق  وإلى ما تحدثه إجراءات الضبط

ومن ثم انتشار الاضطراب وعدم الثقة، وتفقد البیئة استقرارها الذي هو أساس لجذب  ،المال

  .)٢(الاستثمار

  هدف البحث:

یهدف هذا البحث إلى التعرف على الجریمة الاستثماریة وسبل مواجهتها من الناحیة 

ي مرحلة ضبط الجریمة أو تحریك الدعوى الجنائیة، أو في مرحلة المحاكمة، الإجرائیة سواء ف

كما یهدف هذا  .ومدى ما تحققه هذه الإجراءات من ضمانات للمستثمر والمجتمع على حد سواء

البحث إلى تقییم خطة المشرع المصري في تخصیص قضاء جنائي اقتصادي مستقل لنظر 

 ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠لاستثمار، والفصل فیها بموجب القانون رقم ومنها جرائم ا ،الجرائم الاقتصادیة

  .الذي نص على إنشاء المحاكم الاقتصادیة ضمن المنظومة القضائیة

  أسباب اختیار البحث:

حقیقة هناك العدید من الأسباب والدوافع التي حملتني للتعرض إلى سبر أغوار موضوع 

وتتمثل الأسباب الذاتیة في المیل  .ضوعیةهذا البحث، وهي تتلخص في أسباب ذاتیة وأسباب مو 

وقله البحوث العلمیة التي تناولت هذا الموضوع  ،والرغبة في دراسة هذا الموضوع نظراً لحداثته

وبذلك نكون قد أثرینا المكتبة القانونیة ببحث جدید قد یكون في متناول  ،من الناحیة الجنائیة

أما الأسباب الموضوعیة فتجسدت في  .ى مكملةباحثین آخرین یساعدهم على إنجاز دراسات أخر 

أهمیة الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة بالنسبة لمصر. حیث تسعى مصر إلى إتباع خطط التنمیة 

الشاملة و المستدامة التي تتبناها الدولة في المرحلة المقبلة في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم 

                                                           

(1) Russell Brooker and Tood Schawfer: public opinion in the 21st century, let 

the people speak, Boston, Houghton Mifflin company, 2006 . 

(2) Mohamed Said Abdelaty Mohamed : la protection pénale de la circulation 

des valeurs mobilièree, étude comparative des droits pénaux français et 

égyptien, thèse de doctorat endroit, universite Paul Cézanne d'Aix marseille III, 

faculté de droit et de science politique d'Aix Marseille, Aix – EN – Provence, 

17 décembre 2007, p. 5. 
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فقد دفعنا  .مثل قوانین الضرائب وقانون سوق المال ، والقوانین المكملة الأخرى٢٠١٧لسنة  ٧٢

  .كل ذلك إلى الإدلاء بدلونا المتواضع للإسهام بالدراسة القانونیة في هذا المجال

  إشكالیة البحث:

وعلى هدى ما سبق، فإن إشكالیة هذه الدراسة تبلورت في الكشف عن الأحكام الإجرائیة 

الجریمة ؟ وهل لهذه الجریمة أحكام إجرائیة خاصة أم وما هو مدلول هذه  ،للجریمة الاستثماریة

یسري علیها ما یتم تطبیقه بشأن الجرائم الأخرى؟ وهل القیود التي فرضها المشرع بشأن تحریك 

وهل حققت المحاكم  .الدعوى الجنائیة في جرائم الاستثمار ملائمة مع هذه النوعیة من الجرائم؟

. ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠منها والغرض من إنشائها بالقانون رقم الاقتصادیة الجنائیة الهدف المنشود 

حیث كان الغرض من إنشاء المحاكم الاقتصادیة سرعة الفصل في القضایا عن طریق قضاء 

جنائي مختص مما یساعد على جذب الاستثمارات الأجنبیة، لاسیما وأن مصر في أمس الحاجة 

حجم الاستثمارات الأجنبیة في مصر عقب  حیث تراجع .إلى تلك الاستثمارات في الفترة الأخیرة

  .ینایر وما أعقبها من أحداث وتوترات على مختلف الأصعدة ٢٥ثورة 

  منهجیة البحث:

اعتمد البحث على المنهج التحلیلي في دراسة النصوص القانونیة ذات الصلة سواء التي 

یعات الأخرى ، أو التي وردت في التشر )١(٢٠١٧لسنة  ٧٢وردت في قانون الاستثمار رقم 

                                                           

لأجنبي ) وجدیر بالذكر أن المشرع المصري قد أصدر عدة تشریعات لتشجیع الاستثمار العربي والمحلي وا١(

لسنة  ٦٥، ثم صدر القانون رقم ١٩٥٣لسنة  ١٥٦في مصر. فكان أول هذه التشریعات هو القانون رقم 

، ثم عدل ١٩٧٧لسنة  ٣٢والذي تم تعدیله بموجب القانون رقم  ١٩٧٤لسنة  ٤٣، ثم القانون رقم ١٩٧١

م صدر القانون رقم ، ث١٩٨١لسنة  ٥٧، ثم صیغ قانون ١٩٧٩لسنة  ٥٠هذا القانون بموجب القانون رقم 

بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والذي  ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠، ثم جاء قانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩

وهو السند القانوني  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣أضاف بعض الحوافز والضمانات. ثم صیغ قانون قطاع الأعمال رقم 

لسنة  ٢٣٠. ثم صدر القانون رقم لعملیة الخصخصة التي تعد في نظر البعض العمود الفقري للاستثمار

قامت الحكومة المصریة  ٢٠١١ینایر  ٢٥. وبعد ثورة ١٩٩٧لسنة  ٨والذي تم إلغاؤه بالقانون رقم  ١٩٨٩

أصدر المجلس الأعلى للقوات  ٣/١/٢٠١٢بدعوة العالم بأسره إلى مزید من الاستثمارات في مصر. وفي 

، ١٩٩٧لسنة  ٨ل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بتعدی ٢٠١٢لسنة  ٤المسلحة المرسوم بقانون رقم 

والذي أجاز التصالح مع رجال الأعمال الذین حصلوا على مساحات من الأراضي وغیرها في عهد نظام مبارك. 

والذي صدر قبل المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشیخ،  ٢٠١٥لسنة  ١٧ثم جاء قانون الاستثمار رقم 

والذي یمثل نقله نوعیة تنشط وتجلب وتشجع  ٢٠١٧لسنة  ٧٢ثمار الحالي رقم إلى أن صدر قانون الاست

  الاستثمار في مصر. وهي خطوة یحمد علیها المشرع المصري ونأمل أن یلیها المزید . 
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كما اعتمد البحث على المنهج المقارن بتشریعات الاستثمار  .المكملة المذكورة في ثنایا البحث

  في مصر وفرنسا وغیرهما. 

  خطة البحث:

یتضمن الفصل  ،لغرض تلبیة متطلبات موضوع هذا البحث فقد قسمناه إلى ثلاثة فصول

ام الجنائیة الإجرائیة للجریمة الاستثماریة في وتناولنا في الفصل الثاني الأحك ،الأول أحكام عامة

وفي الفصل الثالث تناولنا الأحكام الجنائیة الإجرائیة في مرحلة  ،مرحلة ما قبل المحاكمة

  -المحاكمة، وذلك على هدى التقسیم الآتي :

  الفصل الأول: أحكام عامة  

  في مرحلة ما قبل المحاكمةالأحكام الجنائیة الإجرائیة للجرائم الاستثماریة  الفصل الثاني:

  الفصل الثالث: الأحكام الجنائیة الإجرائیة للجرائم الاستثماریة في مرحلة المحاكمة 
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  الفصل الأول

  أحكام عامة

  تقدیم وتقسیم :

 ،من أجل حمایة الأنشطة الاقتصادیة ،لقد أدى تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة

إلى نشأة نوع جدید من الجرائم یضاف إلى  ،میة التي تضعهاوضمان حسن تنفیذ خطط التن

أن  )١(من ثم كان حتماً على القانون الجنائي .الجرائم التقلیدیة التي تحتوي علیها قوانین العقوبات

یدخل في المیدان الاقتصادي والاستثماري لتجریم العدید من الأفعال المتعلقة بالتنظیم الاقتصادي 

وهو ما نجم عنه ظهور فرع جدید هو قانون  ،للأعراف الاستثماریة واللوائح والأنشطة المخالفة

. ویقتضي الحدیث عن )٢(ومنها جرائم الاستثمار ،وجرائم جدیدة اقتصادیة ،العقوبات الاقتصادي

  - هذا الفصل تقسیمه إلى ثلاث مباحث كما یلي :

  المبحث الأول: تعریف الجریمة الاستثماریة وخصائصها.

  لثاني: تعریف الاستثمارات الأجنبیة وأنواعها.المبحث ا

  المبحث الثالث: تحدید شخصیة المستثمر.

   

                                                           

) حیث یبدو القانون الجنائي مؤهلاً أكثر من فروع القانون الأخرى لحل كل المشاكل التي یطرحها الانحراف ١(

وقد تأكد ذلك بفضل طبیعته العلاجیة وعقوباته الرادعة للتصرفات المستهدفة للسیاسة الاقتصادي، 

دراسة  -دور الشرطة في دعم الأمن الاقتصادي  -الاقتصادیة. أنظر في ذات المعنى د/ محمد طارق صقر 

     .٢٣ص  - ٢٠٠٧ - القاهرة  -دار النهضة العربیة  -تحلیلیة مقارنة 

حقوق المنصورة  -رسالة دكتوراه  -المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة  - ) د/ عبد الرؤوف مهدي٢(

دار النهضة  -شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین  -، د/ آمال عثمان ٨٤ص  - ١٩٧٦ -

شریع شرح قانون العقوبات الاقتصادي في الت -، د/ عبود السراج ٢٤ص  -دون تاریخ  -القاهرة  -العربیة 

  . ١٤ص  - ١٩٨٧ -مطبعة طربین  - دمشق  -السوري والمقارن 

- Jean Calois, Auloy, Frank Steinmetz: Droit de la consommation, 4éd – 

Dalloz – 1996, p 4.  
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  المبحث الأول

  تعریف الجریمة الاستثماریة وخصائصها

  تقدیم وتقسیم :

إن جرائم الاستثمار تكون أكثر خطورة على الاقتصادات النامیة منها على الاقتصادات 

أما  .تعمل على مكافحتها ومواجهة الضرر المترتب علیهاالمتقدمة، نظراً لأن هذه الأخیرة 

 ،الاقتصادات النامیة فقد عملت على إلغاء القیود التنظیمیة رغبة في جذب الاستثمارات الأجنبیة

وهو الأمر الذي ترتب علیه جعل الاقتصادات  .فضلاً عن الفساد السیاسي والمالي والإداري

. ومن ثم برزت على السطح الجرائم الاستثماریة متفرده )١(نالنامیة ملاذاً للمجرمین الاقتصادیی

بجملة من الخصائص تمیزها عن غیرها كما سیتضح في المطلب الثاني، أما المطلب الأول 

  .نوضح فیه مفهوم الجریمة الاستثماریة، وبذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین كما یلي

  المطلب الأول

  مفهوم الجریمة الاستثماریة

البعض على الجرائم الاقتصادیة، ومنها جریمة الاستثمار، مصطلح جرائم " ذوي یطلق 

الیاقات البیضاء". ویشیر هذا المصطلح إلى الجرائم التي تشكل اعتداء على المصالح التجاریة 

ومن ثم فالفرق  .ویرتكبها رجال الطبقة العلیا مثل المدیرین والمدیرین التنفیذیین ،والمالیة والمهنیة

  .)٢(حید بین السرقة المهنیة وجریمة ذوي الیاقات البیضاء هو طبیعة الشخص المخالفالو 

تبین لنا عدم  )٣(٢٠١٧لسنة  ٧٢وبعد مطالعة نصوص قانون الاستثمار الجدید رقم 

تضمنه أي نص قانوني لتعریف جریمة الاستثمار. غیر أن هذا القانون قد نص في الباب 

الاستثمار في حالة وقوع جریمة استثماریة. كما نص على الخامس على سبل تسویة منازعات 

بعض الإجراءات والأحكام التي تترتب على وقوع جریمة استثماریة منها القیود التي ترد على 

تحریك الدعوى الجنائیة الناشئة عنها، وانقضائها بكافة السبل الودیة ومنها بطبیعة الحال 

   .التصالح

                                                           

 - دار الجامعة الجدیدة  - دراسة مقارنة  -الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیة  -) د/ تامر صالح ١(

  .  ١٦ص  - ٢٠١١ - الإسكندریة 

  .  ٨ص  - ١٩٧٢ -دون دار نشر  -الجرائم الاقتصادیة  -) د/ نبیل مدحت سالم ٢(

من قانون الاستثمار على أن " تستبدل عبارة ( قانون الاستثمار ) بعبارة ( قانون  ٣) قد نصت المادة ٣(

  ضمانات وحوافز الاستثمار) أینما وردت في القوانین والقرارات الأخرى " . 
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بشأن الاستثمار على أن "  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ٨٢حیث نص المشرع في المادة 

مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، تجوز تسویة أي نزاع ینشأ بین المستثمر وأي جهة أو 

أكثر من الجهات الحكومیة یتعلق برأس مال المستثمر أو بتفسیر أحكام هذا القانون أو تطبیقه 

من نفس  ٩٣الأطراف المتنازعة ". كما نصت المادة  ودیاً دون تأخیر من خلال المفاوضات بین

القانون على أنه " في غیر حالة التلبس، یكون طلب رفع الدعوى الجنائیة في الجرائم المنصوص 

وقانون الضریبة على الدخل  ١٩٦٣لسنة  ٦٦علیها في قانون الجمارك الصادر بالقانون 

ة على القیمة المضافة الصادر بالقانون وقانون الضریب ٢٠٠٥لسنة  ٩١الصادر بالقانون رقم 

بعد أخذ رأي الوزیر المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجریمة تابعاً لأحد  ٢٠١٦لسنة  ٦٧

ویتعین على الوزیر المختص إبداء الرأي  .المشروعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام هذا القانون

طلاع الرأي إلیه وإلا یجوز رفع الدعوى في هذا الشأن خلال سبعة أیام من تاریخ ورود كتاب است

من نفس القانون على  ٩٤طبقاً للقواعد المقررة في القوانین المشار إلیها ". ونصت أیضاً المادة 

من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر  ١٣١أن " مع عدم الإخلال بالمادة 

بتنظیم الرقابة  ٢٠٠٩لسنة  ١٠القانون  والمادة السادسة عشر من ٢٠٠٣لسنة  ٨٨بالقانون 

لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أي إجراء  ،على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة

من إجراءات التحقیق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من الكتاب 

المختص على النحو المنصوص علیه في  الثاني من قانون العقوبات إلا بعد أخذ رأي الوزیر

  من هذا القانون بالقواعد ذاتها ". ٩٣المادة 

فمن خلال هذه النصوص القانونیة یمكننا تحسس وجهة نظر المشرع المصري في تعریفه 

بحیث یمكننا القول بأننا بصدد جریمة من جرائم الاستثمار إذا توافرت  ،لجریمة الاستثمار

  - تیة مجتمعة كما یلي:العناصر القانونیة الآ

  توافر مشروع استثماري یخضع لأحكام قانون الاستثمار:  - ١

یتعین لقیام جریمة الاستثمار أن یتوافر مشروع استثماري خاضع لأحكام قانون 

 ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقم  ١/٣الاستثمار. وقد عرف المشرع المصري في المادة 

لة أحد الأنشطة الاستثماریة في قطاعات الصناعة والزراعة المشروع الاستثماري بأنه " مزاو 
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والتجارة والتعلیم والصحة والنقل والسیاحة والإسكان والتشیید والبناء والریاضة والكهرباء والطاقة 

   .)١(والثروات الطبیعیة والمیاه والاتصالات والتكنولوجیا " 

مفهوم المشروع الاستثماري، وهذا ومن الناحیة الفقهیة تعددت الآراء واختلفت في تحدید 

حیث عرفه البعض بأنه  .راجع إلى تعدد الجوانب والأهداف والأشكال التي یتخذها المشروع

"مجموعة كاملة من الأنشطة والعملیات التي تستهلك موارد محدودة ینتظر منها مداخیل وعوائد 

وعة الأنشطة المرتبطة كما عرفه البعض الآخر بأنه " مجم .)٢(أخرى نقدیة أو غیر نقدیة

والمتداخلة في نفس الوقت، والتي تتضمن استخدام العدید من الموارد المتاحة لتحقیق بعض 

  .  )٣(المنافع في المستقبل القریب " 

یستوي بعد ذلك لدى القانون أن یتخذ المشروع الاستثماري شكل شركة أو منشأة أیاً كان 

ون المشروع الاستثماري مكون من شخص طبیعي أو . كما یستوي لدى القانون أن یك)٤(وصفها

متمتعاً بالجنسیة المصریة أو الأجنبیة. وذلك لأن المشرع حدد في المادة الأولى من  ،اعتباري

قانون الاستثمار الأشخاص الخاضعین لأحكامه، حیث جاء بتعریفه لعبارة المستثمر بأنه " كل 

یقوم  ،، أیاً كان النظام القانوني الخاضع لهشخص طبیعي أو اعتباري مصریاً كان أو أجنبیاً 

  .بالاستثمار في جمهوریة مصر العربیة وفقاً لأحكامه

من قانون الاستثمار الجدید قد  ٤/  ١وجدیر بالذكر أن المشرع المصري بموجب المادة 

خول الوزیر المختص بشئون الاستثمار بالتنسیق مع الوزارة أو الوزارات المعنیة سلطة إضافة 

من هذا القانون. وقد أناط المشرع  ١/٣نشطة أو قطاعات أخرى غیر تلك التي وردت في المادة أ

  .)٥(باللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار الجدید بیان شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة 

                                                           

) من اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار الصادر ١) أنظر تفصیلاً هذه الأنشطة الاستثماریة المادة (١(

  . ٢٠١٧لسنة  ٧٢بالقانون رقم 

(2) Kamel Hamdi: analyse des projets et leur financement, (imprimerie ES-

SALEM, ALGER 2000), p 9.  

بیروت  -الدار الجامعیة  -منهج القرارات  -اقتصادیات الإدارة  -حن ) د/ علي شریف، د/ محمد فرید الص٣(

  . ٢٠٩ص  - ١٩٩٨ -

حقوق  -رسالة دكتوراه  -الحمایة الجنائیة للثقة في سوق رأس المال  -) د/ مظهر فرغلي علي محمد ٤(

  . ١٩ص  -  ٢٠٠٦ -عین شمس 

 ٢٠١٧لسنة  ٧٢ون الاستثمار الجدید رقم ) نصت المادة الثالثة من مواد إصدار اللائحة التنفیذیة لقان٥(

على أنه " تلغي اللائحة التنفیذیة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

المشار إلیه ، كما یلغي كل حكم یخالف أحكام اللائحة المرفقة ". وجدیر بالذكر أن  ٢٠١٥لسنة  ١٨٢٠
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  وقوع جریمة من الجرائم التي نص علیها المشرع على سبیل الحصر:  - ٢

من قانون الاستثمار الجدید  ٩٤، ٩٣في المادتین  - لفنا كما أس -حیث نص المشرع 

وتتمثل هذه الجرائم  .وخصها بقواعد إجرائیة معینة ،على عدد معین من الجرائم الاستثماریة

، ١٩٦٣لسنة  ٦٦الاستثماریة في جریمة التهرب الجمركي المنصوص علیها في القانون رقم 

لسنة  ٩١نص علیها المشرع في القانون رقم  والجرائم المتعلقة بالضرائب على الدخل التي

 ٦٧، والجرائم المتعلقة بالضرائب على القیمة المضافة المنصوص علیها في القانون رقم ٢٠٠٥

، والجرائم ٢٠٠٣لسنة  ٨٨، وجرائم النقد الأجنبي المنصوص علیها في القانون رقم ٢٠١٦لسنة 

تنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات  بشأن ٢٠٠٩لسنة  ١٠التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 

المالیة غیر المصرفیة، وجرائم اختلاس المال العام والعدوان علیه والغدر المنصوص علیها في 

  . )١(الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

  ضرورة ارتباط الجریمة الاستثماریة بالمشروع الاستثماري للمستثمر: - ٣

لكي نكون بصدد جریمة من جرائم الاستثمار أن یكون هناك مشروع لم یكتف المشرع 

أو أن یرتكب المستثمر أي جریمة استثماریة، وإنما تطلب المشرع فوق ذلك أن  ،استثماري فقط

فالمشرع  .ترتبط الجریمة الاستثماریة بالمشروع الاستثماري للمستثمر أیاً ما كانت درجة الإرتباط

تعلق الجریمة بنشاط الاستثمار. كما لم یشترط المشرع في جرائم لم یتطلب درجة معینة في 

الاستثمار صفة خاصة في الجاني. وحسناً ما صنعه المشرع لأن القانون الجنائي لا یعرف 

                                                                                                                                                                      

صفر  ٨قد صدر بها قرار من مجلس الوزراء في  ٢٠١٧لسنة  ٧٢ستثمار رقم اللائحة التنفیذیة لقانون الا

، وقد تم العمل بها ووضعها موضع التطبیق الفعلي من الیوم ٢٨/١٠/٢٠١٧هجریة الموافق  ١٤٣٩سنة 

  التالي لتاریخ نشره . راجع المادة الرابعة من مواد إصدار اللائحة التنفیذیة . 

لسنة  ١٦جرائم من طائفة الجنح والجنایات. وقد أضاف المشرع بالقانون رقم ) وجدیر بالذكر أن هذه ال١(

مكرر ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائیة والتي أجازت التصالح في جرائم الباب الرابع  ١٨المادة  ٢٠١٥

ائیة في السیاسة الجن -من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . للمزید أنظر د/ إیهاب عبد الغني المغربي 

 – ٧٦ع –كلیة الحقوق جامعة طنطا  -بحث منشور في مجلة روح القوانین  - مواجهة أزمة العدالة الجنائیة 

  وما بعدها .  ٧٣٢ص  – ٢٠١٦ –أكتوبر 
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إذ یستوي دور الجاني في الجریمة، فیجوز أن یكون مساهماً أصلیاً أو  .جریمة ترتكب بالصفة

  .)١(تبعیاً في الجریمة 

ضح أن المشرع لم ینص صراحة على تعریف محدد لجریمة الاستثمار، غیر مما سبق یت

أنه إذا توافرت هذه العناصر مجتمعة كنا بصدد جریمة استثماریة ینطبق علیها قانون الاستثمار 

  .بشأن الضوابط والأحكام الإجرائیة التي وردت بشأنها فیه ٢٠١٧لسنة  ٧٢رقم 

  المطلب الثاني

  اریةخصائص الجریمة الاستثم

إن الجریمة الاستثماریة تستهدف قواعد القانون الجنائي المخصص لطرق وأسالیب 

التعامل الاقتصادي التي تعتبر نتاج التدخل التشریعي والترتیبي في العلاقات الاستثماریة الناشئة 

   .فیما بینهم أو العلاقات الاستثماریة بین الأفراد والإدارة

یة من حیث بنائها العام على مستوى القواعد الموضوعیة وبالنظر إلى الجریمة الاستثمار 

والقواعد الإجرائیة نجد أنها تقابل قواعد وأحكام القانون الجنائي العام والخاص، وهذا التقابل 

  - أظهر تفرد الجریمة الاستثماریة بعدید من الخصائص القانونیة نوجزها فیما یلي:

  الجریمة الاستثماریة جریمة موقوتة : - ١

سم جریمة الاستثمار بأنها ذات طابع مؤقت، تختلف من دولة لأخرى ومن وقت إلى تت

آخر في الدولة الواحدة بسبب تبدل الأولویات من زمن إلى آخر. فجریمة الاستثمار ترتبط 

وقد ترتبط بنظام  ،بظروف طارئة، وذلك نتیجة إتباع الدولة لنهج اقتصادي معین لمدة محددة

  . )٢(سیاسي قائم

   

                                                           

 -القاهرة  -دار النهضة العربیة  -شرح القواعد العامة لقانون العقوبات  - ) د/ عبد الرؤوف مهدي ١(

الطبعة  -المجلد الأول  -القسم العام  -شرح قانون العقوبات  -ندي ، د/ حسني الج٧٧٧ص  - ٢٠٠٩

  . ٦٧٨ص  - ٢٠٠٧ -الأولى 

جامعة نایف العربیة  -مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة  - ) د/ سعید شوربجي عبد المولى ٢(

  وما یلیها . ١٣ص  -م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الریاض  -للعلوم الأمنیة 



- ٢١٤ - 

 

  الطابع المالي للجریمة الاستثماریة : - ٢

تتمیز الجرائم الاستثماریة بأنها ذات طابع مالي، وهو ما یترتب علیه أن كل من لحقه 

ضرر من الجریمة یفكر أولاً في جبر ما لحق به من ضرر مادي  قبل الحكم على المتهم بعقوبة 

منذ اللحظات الأولى لوقوع ومن ثم من لحقه ضرر من الجریمة كل ما یشغله  .مقیدة للحریة

  .)١(الجریمة هو المسئولیة المدنیة للشخص المعنوي ولیس المسئولیة الجنائیة لأحد موظفیه 

 الطابع التجاري للجریمة الاستثماریة: - ٣

وهو ما یترتب علیه أن  ،تتمیز جرائم الاستثمار بالذاتیة من حیث كونها ذات طبیعة تجاریة

  .)٢(عقدیة كانت أو تقصیریة، تعتبر أساساً لها  ،ن مسئولیةنظریة العقد وما یتولد عنها م

  صعوبة حصر الجرائم الاستثماریة :   - ٤

وذلك یرجع إلى أن كثیر من الجرائم الاقتصادیة المعاصرة والتقلیدیة التي تقع على 

  . )٣(تقع على غیره من المجالات والأنشطة والحقوق المالیة والاقتصادیة  ،الاستثمار

  اجیة السلطة التي تملك توقیع العقوبة :ازدو  - ٥

حیث أنه بجانب العقوبات التي تملك المحاكم الجنائیة سلطة توقیعها مثل العقوبات 

السالبة للحریة والعقوبات المالیة، فإن هناك عقوبات أخرى تملك الجهات الإداریة سلطة توقیعها 

ناد سلطة التحقیق والحكم في . حیث تتجه بعض التشریعات إلى إس)٤(عند ارتكاب الجریمة 

الجرائم الاستثماریة إلى لجان إداریة ولیس السلطة المختصة بالتحقیق في الجرائم الجنائیة أو 

  .)٥(المحاكم على أساس أن هذه الجرائم أقرب إلى المخالفات لأوامر السلطة 

                                                           

القاهرة  -دار النهضة العربیة  -دراسة مقارنة  -المسئولیة الجنائیة المصرفیة  -نین عبید ) د/ أسامة حس١(

  .  ٤ص  – ٢٠٠٨ -المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر  -

 - مطبعة الإسراء  -الوجیز في مصادر الالتزام  -د/ محمد لبیب شنب  -) د/ أسامة أبو الحسن مجاهد ٢(

  . ٣٣٤ص  - ٢٠١٤ -٢٠١٣

المركز القومي  -الإصلاح التشریعي في مواجهة جرائم الاستثمار  -مد عبد اللاه المراغي ) د/ أح٣(

  .  ٧٠ص  - ٢٠١٦ - الطبعة الأولى  -القاهرة  -للإصدارات القانونیة 

(4) J. Pradel : droit pénal économique, deuxième, édition, Dalloz- paris, 

1990- p 7. 

جامعة نایف العربیة  -مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة  -لى ) د/ سید شوربجي عبد المو ٥(

  وما بعدها .  ١٣ص  - ٢٠٠٦ -للعلوم الأمنیة 



- ٢١٥ - 

 

طاق فضلاً عن إمكانیة مد ن ،تقوم بعض جرائم الاستثمار على الركن المادي فقط -٦

  .)١(المسئولیة عن هذه الجرائم إلى الأشخاص المعنویة 

  

  

   

                                                           

(1) Abdoul Aziz Diouf : étude critique de l'impossibilité morale dans la preuve 

des actes juridiques en Afrique noire Fran Cophone- Revue internationale de 

droit comparé- 65e année- No. 2, avril- juin 2013, p 391.  

 -رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة  - المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي  -د/ محمود هشام محمد ریاض 

المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقاً  - ، د/ عمر محمد سالم ١٢٩ص  ٢٠٠٠ -حقوق القاهرة 

  . ٦ص  - ١٩٩٥ -الطبعة الأولى  -القاهرة  -دار النهضة العربیة  -العقوبات الفرنسي الجدید  لقانون



- ٢١٦ - 

 

  المبحث الثاني

  تعریف الاستثمارات الأجنبیة وأنواعها

  تقدیم وتقسیم:

إن الاستثمارات الأجنبیة تعتبر من أهم وسائل تنمیة الموارد المالیة في الاقتصاد 

ت المصدر الرئیسي الذي تقوم علیه المعاصر. ولا نبالغ إذا قلنا أن الاستثمارات الأجنبیة أصبح

وتعتبر الدول النامیة إحدى هذه الدول التي تسعى جاهدة إلى  .اقتصادیات العدید من الدول

إحداث تنمیة اقتصادیة طموحة من شأنها تقلیص الهوة الاقتصادیة والتنمویة التي تفصل بینها 

بر وسیلة مثالیة في العمل على نقل لاسیما وأن الاستثمارات الأجنبیة تعت .وبین الدول المتقدمة

  .)١(التكنولوجیا والمعرفة الفنیة إلى الدول المضیفة للاستثمار

وتأسیساً على ذلك سنحاول من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على مفهوم الاستثمارات 

  .الأجنبیة وأنواعها وذلك بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

  المطلب الأول

  جنبیةمفهوم الاستثمارات الأ

رغم أهمیة صیاغة تعریف الاستثمار، إلا أن الملاحظ في الكثیر من قوانین الاستثمار    

الداخلیة للدول المتقدمة اقتصادیاً والدول النامیة أنها لازالت محل خلاف في تحدید المعنى 

المقصود بالاستثمار. ذلك أن معظم التعریفات التي قیلت في هذا الصدد هي أقرب للتعریف 

ومرد ذلك یرجع إلى تشابك الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة  .قتصادي منها للقانونيالا

   .التي تفرض نفسها عند وضع هذا التعریف

فذلك  ،)٢(ولما كان الاستثمار عملیة مركبة تجمع بین عناصر اقتصادیة وأخرى قانونیة 

قتصادیة والقانونیة في فرعین على یتطلب منا الوقوف على مفهوم الاستثمارات من الوجهة الا

   - النحو الآتي:

                                                           

الموازنة بین حقوق المستثمر والأنشطة  -) في ذات المعنى أنظر د/ ولید محمد مصطفى الشناوي ١(

مجلة البحوث  - التنظیمیة للدولة لتحقیق المصلحة العامة في ضوء مفاهیم القانون العام ومفهوم التناسب

وما  ٥٣٣ص  - ٢٠١٢لعام  - ٥١العدد  -جامعة المنصورة  -كلیة الحقوق  -القانونیة والاقتصادیة 

  بعدها.

 -الاستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویه المنازعات التي تثور بصددها  -) د/ غسان علي علي ٢(

  . ٩ ص - ٢٠٠٤ -كلیة الحقوق جامعة عین شمس  -رسالة دكتوراه 



- ٢١٧ - 

 

  الفرع الأول

  مفهوم الاستثمارات الأجنبیة 

  من الناحیة الاقتصادیة

لقد تعددت تعاریف مصطلح الاستثمار الأجنبي عند الاقتصادیین، وقد شوهد لهم 

  .تصاديالحماس والسرعة في تعریف الاستثمار باعتباره یعد عنصراً رئیسیاً في النشاط الاق

حیث ذهب البعض إلى تعریف الاستثمار الأجنبي بأنه " تحركات رؤوس الأموال من 

. كما ذهب البعض إلى تعریف )١(البلد المستثمر نحو البلد المستفید بغیر تنظیم مباشر" 

الاستثمار الأجنبي استناداً إلى أساس مالي مفاده ربط الاستثمار بالادخار بأنه " توجیه المدخرات 

. كما ذهب فریق آخر إلى )٢(ومن ثم رفع المستوى الاقتصادي العام "  ،دة القاعدة الاقتصادیةلزیا

تعریف الاستثمار الأجنبي بأنه " قیام المستثمر الأجنبي بتحویل كمیة من الموارد المالیة، 

صول أنه " نقل الأ و. أ)٣(والتكنولوجیة والخبرة الفنیة في جمیع المجالات إلى الدول المضیفة " 

الملموسة وغیر الملموسة من بلد إلى آخر لغرض استخدامها لإنتاج الثروة تحت السیطرة الكلیة 

  . )٤(أو الجزئیة لمالك تلك الأصول " 

یتضح مما تقدم أن النظرة العملیة للاقتصادیین تجعلهم یضعون الهدف من الاستثمار 

ذاتها من حیث عناصرها أو شكلها أو  (أي الربح ) تعریفاً له دون التوقف عند عملیة الاستثمار

أداتها. وهذه النظرة هي التي أدت ربما إلى فشلهم بالإجماع للتوصل إلى تعریف موحد ومتفق 

  .علیه لعملیة الاستثمار الأجنبي

                                                           

(1) Ibrahim Ngouhouo: Les investissements directs étrangers en Afrique 

centrale: attractivité et effect économiques, thés de décolorât non publiée 

faculté de sciences économiques et de gestion, université du sud Toulonvar 

France - 26 mars 2008, p 14. 

التكییف القانوني لعقود الاستثمار الأجنبي في  -) د/ جورج حزبون حزبون، د/ مصلح أحمد الطراونة ٢(

 - ٢٠٠٦ینایر  -العدد الأول  -المجلد الثاني -جامعة البحرین -مجلة الحقوق  -العلاقات الخاصة الدولیة 

  . ٢٧٠ص 

 -الطبعة الثالثة  -مكتب العربي الحدیث ال -اقتصادیات الاستثمار الدولي - ) د/ عبد السلام أبو قحف ٣(

  . ٢١ص  -  ١٩٩٩

(4) M. Sornarajah: the international law on foreign investment- Cambridge 

university press- 2004 - p 7. 



- ٢١٨ - 

 

  الفرع الثاني

  مفهوم الاستثمارات الأجنبیة 

  من الناحیة القانونیة

ر في الدول النامیة لم تتبع سیاسة بدایة نود أن نشیر إلى أن أغلب قوانین الاستثما

تشجیع الاستثمار عن طریق تشریعاتها إلا بالنسبة لرأس المال الأجنبي دون رأس المال 

. وهذا أمر طبیعي بحسب رأینا ذلك أن غالبیة الدول النامیة هي دول مضیفة )١(الوطني

سع والتركیز على رأس ومن ثم فمن البدیهى أن تمیل إلى التو  .ومستقطبة للاستثمارات الأجنبیة

المال الأجنبي وإحاطته بالضمانات والحمایة الكافیة بشكل یسهم في بناء الطاقة الإنتاجیة 

   .للاقتصاد القومي ویسهم في التنمیة الاقتصادیة

ولم ینص المشرع المصري على تعریف صریح للاستثمار أو المال المستثمر في قانون 

لسنة  ٧٢غیر أنه بصدور القانون رقم  ،)٢(١٩٩٧لسنة  ٨قم ضمانات وحوافز الاستثمار الملغي ر 

) من القانون المذكور بتعریف ١حیث جاءت المادة رقم ( .قد تدارك المشرع ذلك الوضع ٢٠١٧

صریح للاستثمار بأنه " استخدام المال لإنشاء مشروع استثماري أو توسیعه أو تطویره أو تمویله 

قیق التنمیة الشاملة والمستدامة للبلاد ". كما نصت أیضاً أو تملكه أو إدارته بما یسهم في تح

ذات المادة على المال المستثمر بقولها بأن الأموال هي " جمیع أنواع الأصول التي تدخل في 

المشروع الاستثماري أیاً كان نوعها، وتكون لها قیمة مادیة، سواء كانت نقدیة أو عینیة أو 

  -وتشمل على الأخص مایلى : ،معنویة

  .الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عینیة أصلیة أو تبعیة أخرى -١

  .الأسهم وحصص تأسیس الشركات، والسندات غیر الحكومیة -٢

حقوق الملكیة الفكریة والحقوق المعنویة التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع  -٤

ة في دولة من دول المنظمة فیها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجاریة المسجل

                                                           

 -سیاسة الحوافز الضریبیة وأثرها في توجیه الاستثمارات في الدول النامیة  - ) د/ منى محمود أدبلي ١(

  . ٧٦ص  - ٢٠٠٦ -حقوق جامعة القاهرة  -دكتوراه  رسالة

على أنه "یلغى قانون  ٢٠١٧لسنة  ٧٢) حیث نصت المادة الثامنة من مواد إصدار قانون الاستثمار رقم ٢(

كما یلغي كل حكم یخالف أحكام هذا القانون  ١٩٩٧لسنة  ٨ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

  ". والقانون المرافق له 



- ٢١٩ - 

 

العالمیة للملكیة الفكریة أو وفقاً لقواعد التسجیل الدولیة التي تضمنتها الاتفاقیات الدولیة 

 .النافذة في هذا الشأن

الامتیازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانین التزامات المرافق العامة والقوانین ذات   -٥

  .قوق المماثلة الأخرى التي تعطي بناء على قانونالطبیعة المماثلة لها، وكذلك جمیع الح

لم ینص على تعریف الاستثمار.  ٢٠٠٠لسنة  ١٣أما قانون الاستثمار القطري رقم 

حیث اعتمد على تجنب وضع تعریف محدد للاستثمار واعتبر أن رأس المال الأجنبي المستثمر 

  .)١(عن الاستثمار ذاته  إما یعبر عن طوائف الأموال التي یراد استثمارها أو أنه یعبر

وقد جاء تعریف المشرع الفرنسي للاستثمارات الأجنبیة في المادة الأولى من المرسوم رقم 

مرتكزاً على حصر الاستثمارات الأجنبیة في نطاق الاستثمارات المباشرة مع  ١٩٦/٢٠٠٣

  .)٢(انتهاجه لمعیار التعداد لمجموع الأموال المستثمره 

وجز لتعریف الاستثمارات من الوجهة القانونیة یمكننا القول أن وأمام هذا العرض الم

المشرع لم ینص على تعریف الاستثمار، وإنما اكتفى بالإشارة إلى تعریف المال المستثمر 

الخاضع لأحكام التشریع على سبیل التعداد الحصري. ولعل هذا التعداد الحصري ربما یعكس 

رات المختلفة من حیث المعاملة التفضیلیة، ذلك أن طبیعة رغبة المشرع في التمییز بین الاستثما

أو على العكس تفضیل  ،المجالات التي یحددها القانون للاستثمار قد تقتضي استبعاد نوع منه

  .)٣(نوع آخر

                                                           

) عرفت المادة الأولى من هذا القانون الاستثمار الأجنبي بأنه " ما یستثمره المستثمرون الأجانب من أموال ١(

  نقدیة أو عینیة أو حقوق لها قیمة مالیة في دولة قطر بما في ذلك : 

  النقد المحول إلى الدولة عن طریق البنوك والشركات المالیة المرخصة . -

  ة المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .الموجودات العینی -

الأرباح العائدة والاحتیاطیات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في أحد المشروعات المسموح بها  -

  وفقاً لأحكام هذا القانون .

  ) للمزید أنظر :٢(

Mariel Revillard: droit international privé et communautaire Defrénois 6eme 

édition -p 601 , 602. 

  .  ٢٧ص   -مرجع سابق  -) د/ غسان علي علي ٣(



- ٢٢٠ - 

 

  المطلب الثاني

  أنواع الاستثمارات الأجنبیة

لاستثمارات درج الفقه على تقسیم الاستثمارات الأجنبیة إلى نوعین، الأول یعرف با 

ذلك أن هذین النوعین قد  .الأجنبیة المباشرة والنوع الثاني الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة

وكانا محوراً لاهتمام الكثیر من رجال الأعمال  - وأیضاً الاقتصاد  -شغلا اهتمام رجال القانون

هذا المطلب إلى فرعین . ولبیان هذین النوعین نقسم )١(والحكومات في الدول المتقدمة والنامیة 

  كما یلى : 

  الفرع الأول

  الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

تلك الاستثمارات التي یملكها ویدیرها المستثمر  ،یقصد بالاستثمارات الأجنبیة المباشرة

ویتمیز  .الأجنبي إما بسبب ملكیته الكاملة لها، أو ملكیته لنصیب منها یكفل له حق الإدارة

وجود نشاط اقتصادي یزاوله المستثمر الأجنبي في البلد  ،شر بطابع مزدوج الأولالاستثمار المبا

  .)٢(المضیف. والثاني ملكیته الكلیة أو الجزئیة للمشروع 

لذلك فإذا  ،ویعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر الصورة الأولى للاستثمار وأبسط أشكاله

به یكون الاستثمار المباشر، وبناء علیه أطلق اسم الاستثمار مجرداً دون تحدید فإن المقصود 

فإن تشریعات الاستثمار في الدول النامیة لا تنظم إلا هذا النوع من الاستثمار. وهذا أمر منطقي 

لأن الحصول على مصادر الإنتاج هو الهدف المباشر والأول للدول المستوردة للاستثمارات 

لاستثمار الأجنبي المباشر في عملیات . وقد اعتمد عدد كبیر من الدول على ا)٣(الأجنبیة 

                                                           

 - دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص  -) د/ صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد ١(

  . ٣٢ص  -  ٢٠٠٠ -دون دار نشر 

كلیة  -رسالة دكتوراه  -وفقاً لقانون الاستثمار  المشروعات المشتركة - ) د/ فاضل جمعة صالح الزهاوي ٢(

الاستثمار الأجنبي  -، وفي ذات المعنى أنظر د/ ماجدة شلبي ٦٥ص  - ١٩٨٤ -القاهرة  جامعة -الحقوق 

بحث مقدم للمؤتمر الدولي التاسع  -دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري  -وأثره على النمو الاقتصادي 

ة الإمارات المتحدة بعنوان، قواعد الاستثمار بین التشریعات الوطنیة والاتفاقیات عشر لكلیة القانون جامع

 ٢٧ –٢٥الدولیة وأثرها في التنمیة الاقتصادیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة والمنعقد في الفترة من

  . ٢٥ص  -٢٠١١ابریل

  . ٦٥ص  -مرجع سابق  -) د/ فاضل جمعة صالح الزهاوي ٣(
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، وغیرها من الدول )١(واشتملت هذه الدول على دول كبیرة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة ،التنمیة

   .المتقدمة

الاستثمارات  الشكل الأول ،وتتخذ الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أحد أشكال ثلاثة

تثمر الأجنبي بحق ملكیة المشروع الاستثماري والحق وفیه یحتفظ المس ،الأجنبیة المباشرة الخاصة

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الثنائیة وهي تلك  والثاني .في إدارته والتحكم في كل عملیاته

الاستثمارات التي تتوزع فیها ملكیة المشروع وإدارته بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني 

لأخیر من الاستثمارات یتمثل في الاستثمارات الأجنبیة وا والشكل الثالث .العام أو الخاص

المباشرة العابرة  للقارات وهي تلك الاستثمارات التي تقوم بها الشركات عابرة القارات التي 

وتمثل معظم الاستثمارات الأجنبیة  ،أصبحت تلعب دوراً هاماً في العلاقات الاقتصادیة الدولیة

  .)٢(المباشرة في عالمنا المعاصر

  الفرع الثاني

  الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة

إن الاستثمار الأجنبي غیر المباشر یحتل مرتبة ودور مختلفین عن ما للاستثمار 

وذلك لأن  ،الأجنبي المباشر من مكانة وتفضیل لدى المستثمرین في مجال الاستثمارات الأجنبیة

مشاریع الاستثماریة یتقلص وینتفي في مراقبة ومشاركة المستثمر الأجنبي في إدارة وتنظیم ال

  .الاستثمارات غیر المباشرة بخلاف الاستثمارات المباشرة

ومن ثم فإن أهم ما یمیز الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة عن نظیرتها المباشرة هو 

الشكل القانوني للسلطة والسیطرة على المشروع محل الاستثمار، ذلك أن دور المستثمر الأجنبي 

تصر فیه على مجرد تقدیم رأس المال إلى جهة معینة في الدولة المضیفة لتقوم هي بعملیة یق

  .)٣(الاستثمار

 كتل“ وانطلاقاً من ذلك یمكن أن نعرف الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة بأنها 

الاستثمارات التي تتدفق داخل الدولة في شكل قروض صادرة من حكومات أو هیئات أو أفراد 

                                                           

  . ٣٢١ص  - ١٩٩٢ -دون دار نشر  -الإصلاح الاقتصادي وتحدیات التنمیة  -ناظم حنفي ) د/ محمد ١(

الحمایة الجنائیة للاستثمارات  -) للمزید من التفصیل حول تلك الجزئیة أنظر: د/ أحمد عبد اللاه المراغي ٢(

  وما بعدها.  ٨١ص  - مرجع سابق  –...... 

حقوق جامعة  -رسالة دكتوراه  - في العلاقات الدولیة الخاصة  عقود الاستثمار -) د/ بشار محمد الأسعد ٣(

  . ٣٩ص  -  ٢٠٠٤ -عین شمس 



- ٢٢٢ - 

 

یة، أو تكون في شكل اكتتاب في صكوك تلك الهیئات أو مشروعاتها بواسطة السندات التي أجنب

دون أن یكون للمستثمر الأجنبي ما یخوله السیطرة وإدارة  ،تحمل فائدة ثابتة أو عن طریق الأسهم

  المشروع ".

أي أن المستثمر في ضوء هذا التعریف یقتصر دوره على مجرد تقدیم رأس المال إلى 

معینة في الدول المضیفة لكي تقوم هي بالاستثمار دون أن یكون له رقابة على هذا  جهة

  .)١(المشروع 

والاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة تظهر في شكلین رئیسیین هما القروض، سواء كانت 

  الأفراد، والاكتتاب في الأسهم والسندات.  مقدمة من الهیئات الخاصة أو

التمییز بین الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غیر أن معیار  صفوة القول،

فإذا كان المستثمر  ؛المباشر یكمن في مسألة السیطرة على المشروع الأجنبي المستثمر فیه 

وإذا كان لا یملك  ،الأجنبي یسیطر على مشروعه في الخارج فإن استثماره یعد استثماراً مباشراً 

   .استثماره یسمى استثماراً غیر مباشرالسیطرة على المشروع فإن 

   

                                                           

دراسة  -الاستثمار غیر المباشر في الأوراق المالیة في الدول النامیة  -) للمزید أنظر د/ منال عفان ١(

/ منیر إبراهیم وما بعدها ، د - ١١٧ص  - ٢٠١٠ -القاهرة  - دار النهضة العربیة  -اقتصادیة تحلیلیة 

 ٥ص  - ١٩٩٩ -الإسكندریة  -المكتب العربي الحدیث  -أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال  -هندي 

دور رؤوس الأموال الأجنبیة في تنمیة الاقتصادیات المختلفة مع دراسة خاصة بإقلیم  -، د/ حسن خلیل 

الاستثمار في الاقتصاد  -مد غانم ، د/ مح ٨٠ص  - ١٩٦٠ - جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراه  -مصر 

  . ٧٧ص  - ٢٠١١الإسكندریة  -دار الفكر الجامعي  -السیاسي والإسلامي وتشریعات واتفاقیات الاستثمار 



- ٢٢٣ - 

 

  المبحث الثالث

  تعریف المستثمر وتحدید شخصیته

لسنة  ٧٢نص المشرع المصري في المادة الأولى من قانون الاستثمار الجدید رقم 

حیث جاء بتعریفه للمستثمر بأنه " كل شخص  .على تعریف المستثمر الخاضع لأحكامه ٢٠١٧

ن أو أجنبیاً، أیاً كان النظام القانوني الخاضع له، یقوم بالاستثمار طبیعي أو اعتباري مصریاً كا

  في جمهوریة مصر العربیة وفقاً لأحكامه ".  

یتضح من هذا التعریف أن المشرع في قانون الاستثمار قد أخضع لحكمه أي شخص 

أي أن المشرع قد اعتبر  .طبیعي أو اعتباري أیاً كان شكل أو طبیعة الشخص الاعتباري

المشروع الفردي أو أي شركة خاضعة لنظام من أنظمة الشركات في مصر خاضعاً لأحكام 

لسنة  ١٥٩قانون الاستثمار. یستوي بعد ذلك أن تكون الشركة مؤسسة طبقاً لقانون الشركات 

أو طبقاً لأحكام شركات الأشخاص التي تنظمها المجموعة التجاریة، سواء في شكل  ١٩٨١

  . )١(بسیطة دون شركة المحاصة التي لها لیس شخصیة اعتباریة شركة تضامن أو توصیة 

وبذلك یكون المشرع قد ساوى بین المستثمر الوطني وغیر الوطني سواء أكان عربیاً أو 

كما لم یشترط المشرع  .أجنبیاً في الاستفادة من الامتیازات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون

ون الاستثمار أن یكون الشخص الطبیعي أو الاعتباري المستثمر وفقاً للمادة الأولى من أحكام قان

وهو ما یعكس رغبة المشرع في تشجیع الاستثمار  .متمتعاً بجنسیة معینة أو تابعاً لدولة محددة

  دون النظر إلى جنس أو جنسیة المستثمر توخیاً لتوطید مبدأ المساواة بین جمیع المستثمرین.

رع بین الشخص الطبیعي والاعتباري في تحدید النطاق وجدیر بالذكر أن مساواة المش

الشخصي لسریان قانون الاستثمار الجدید، یعني أن إمكان مساءلة الشخص المعنوي جنائیاً 

ویشهد على ذلك إجماع  .أصبحت حقیقة لا تحتاج إلى إثبات، فمساءلته حتمیة وعقوباته متوفرة

حیث أن نظام الأشخاص المعنویة لا یمكن أن یستمر  التجربة والفقه والقانون والمؤتمرات الدولیة،

أبداً أو یبقى بالوضع الذي كان علیه قدیماً لمجافاته للواقع الملموس حالیاً وللحفاظ على قیم 

                                                           

لسنة  ٧٢الأسس القانونیة للمشروعات الاستثماریة وفقاً لقانون الاستثمار رقم  -) د/ سمیحة القلیوبي ١(

  . ١٠ص  -  ٢٠١٨ -دار النهضة العربیة  ٢٠١٧
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بل ولحمایة كیانه واستقلاله وسیادته في عصر العولمة  ،وبلوغ أمنیاته وتطوره ،المجتمع واستقراره

  . )١(والخصخصة والهیمنة الدولیة 

ولا یخفي أن لتعریف المستثمر أهمیة تكمن في تحدید شخصیته، ومن ثم تحدید 

الضمانات والحوافز التي یتمتع بها المشروع الاستثماري والمنصوص علیها في الباب الثاني من 

  . ٢٠١٧لسنة  ٧٢قانون الاستثمار الجدید رقم 

  

   

                                                           

 -المسئولیة الجنائیة وآثارها في جرائم الاستثمار  -) للمزید تفصیلاً أنظر د/ أحمد عبد اللاه المراغي ١(

 -دار الفكر الجامعي  -دراسة مقارنة بین النظم الإجرائیة اللاتینیة والأنجلوسكسونیة والشریعة الإسلامیة 

المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي  -مقبل ، د/ أحمد محمد قائد ١٥١: ٧٥ص  - ٢٠١٥ -الإسكندریة 

 -، د/ عمرو إبراهیم الوقاد ٤٠ص  - ٢٠٠٥ - ١ط - القاهرة  -دار النهضة العربیة  - دراسة مقارنة  -

  . ٧٠ص  - ٢٠٠١ - المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة دون دار نشر 
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  الفصل الثاني

  الأحكام الإجرائیة للجرائم الاستثماریة 

  مرحلة ما قبل المحاكمةفي 

  تقدیم وتقسیم :  

لا یخفي أن لمرحلة ما قبل المحاكمة في الدعوى الجنائیة أهمیة كبیرة حیث تتضمن 

   .تنقیب عن الأدلة قبل الإحالة للمحاكمة

فقبل أن تصل الدعوى الجنائیة بین یدي القضاء لصدور حكم جنائي فیها لابد أن 

. وتتمثل هذه الإجراءات في أعمال الاستدلال والتحقیق )١(نةیسبقها اتخاذ إجراءات جنائیة معی

الابتدائي، ویطلق علیها المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائیة (مرحلة ما قبل المحاكمة) 

مع قابلیة هذا  ،سواء بالبراءة أو الإدانة ،وتنتهي بإصدار حكم .تمییز لها عن مرحلة المحاكمة

  .باتاً، على ما سنرى في الفصل الثالث من هذا البحثالحكم للطعن فیه حتى یصیر 

وتهدف هذه المرحلة إلى ضبط الجریمة، وجمع الأدلة علیها، والبحث عن فاعلها، قبل 

أن تدخل الدعوى حوزة القضاء الجنائي حرصاً على وقت القضاء أن یتبدد في القیام بذلك، 

دم إلى المحاكمة إلا من قامت أدلة قویة وأیضاً حفاظاً على حقوق الأفراد وحریاتهم حتى لا یُق

  - عن هذا الفصل یستلزم تقسیمه إلى مبحثین كما یلي : ث. والحدی)٢(على نسبة الجریمة إلیه

  .المبحث الأول: مرحلة جمع الاستدلالات وضبط الجریمة بشأن الجرائم الاستثماریة

  .ثماریةالمبحث الثاني: مرحلة التحقیق الابتدائي في نطاق الجرائم الاست

  

  

  

                                                           

، حیث أنه وفقاً لما نصت علیه المادة  ) عدا جرائم الجلسات حیث لا یتم فیها إتباع مثل هذه الإجراءات١(

من قانون الإجراءات الجنائیة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة یجوز للمحكمة أن تقیم الدعوى  ٢٤٤

على المتهم في الحال وتحكم بعد سماع أقوال النیابة العامة ودفاع المتهم. أما إذا كانت الواقعة جنایة یصدر 

من قانون الإجراءات  ١٣لة المتهم إلى النیابة العامة بدون إخلال بحكم المادة رئیس المحكمة أمراً لإحا

  الجنائیة .

الطبعة الثانیة  -دار النهضة العربیة  –الجندي في شرح قانون الإجراءات الجنائیة  - ) د/ حسني الجندي ٢(

اً لأحدث التعدیلات شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفق -، د/ فوزیة عبد الستار ٧٠ص  - ٢٠٠٢ -٢٠٠١

  . ٢٦٣ص  - ٢٠١٠ -الطبعة الثانیة  - دار النهضة العربیة  -
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  المبحث الأول

  مرحلة جمع الاستدلالات وضبط الجریمة 

  بشأن الجرائم الاستثماریة

    تقدیم وتقسیم : 

یختص مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص بجمع الاستدلالات والبحث 

ولكن هذا الاختصاص لا یقتصر على الجرائم التي نص علیها قانون  .عن الجرائم الاستثماریة

وإنما یمتد إلى سائر الجرائم الأخرى التي لها هذه الطبیعة  ؛٢٠١٧لسنة  ٧٢ستثمار رقم الا

وغیرها  ،وقانون سوق رأس المال ،والواردة في قوانین خاصة أخرى منها قانون التمویل العقاري

لذلك یكون لمأموري الضبط القضائي إثبات  .من القوانین التي ترد بها هذه الجرائم ذات الصلة

  . )١(ه الجرائم طالما تدخل في نطاق اختصاصه هذ

فنظراً للطابع الفني لجرائم الاستثمار، وما تتسم به من تعقید، فقد أنشأ المشرع ضابطة 

غیر أن ذلك  .قضائیة خاصة لضبط جرائم الاستثمار نص علیها في قوانین الاستثمار المختلفة

  العام كما سنرى في المطلب الثالث. لا یعني سحب هذه الصلاحیة من مأموري الضبط القضائي

و تقتضي دراسة هذا المبحث تقسیمه إلى أربعة مطالب، نوضح في الأول أهمیة مرحلة 

الاستدلال في جرائم الاستثمار، وفي الثاني مفهوم الضبط القضائي المتخصص في نطاق جرائم 

وضبط الجریمة في جرائم  الاستثمار، أما الثالث نتناول فیه الجهات المختصة بجمع الاستدلالات

الاستثمار، ونعرج في الرابع إلى بیان خصائص واختصاصات أجهزة الضبط في نطاق جرائم 

  الاستثمار. 

  المطلب الأول

  أهمیة مرحلة الاستدلال 

  في جرائم الاستثمار

فإن  ،لما كان التحقیق الابتدائي وجوبیاً في الجنایات وجوازیاً في الجنح والمخالفات

 ،قبل المحاكمة تقتصر على جمع الاستدلالات في أغلب المخالفات وكثیر من الجنح مرحلة ما

ولا شك  .وهذا هو حال الجرائم الاقتصادیة والجرائم الاستثماریة لان أغلبها من الجنح والمخالفات

  أن سلامة التحقیق الابتدائي یعتمد في الدرجة الأولى على مدى سلامة ودقة الإجراءات المتخذة  

                                                           

قانون قمع الغش والتدلیس في دولة الإمارات العربیة المتحدة  -) في ذات المعنى أنظر د/ حسني الجندي ١(

  . ٢٤٤ص  - ٢٠٠٩ -دار النهضة العربیة  -الإسراء للطباعة  -معلقاً علیه بأقوال الفقه وأحكام القضاء 
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  . )١(مرحلة جمع الاستدلالات فهي مقدمة أساسیة ومدخل حتمي لمرحلة التحقیق الابتدائي في

لذلك تعرف الاستدلالات بأنها " مجموعة من الإجراءات التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى 

الجنائیة التي تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جریمة ارتكبت بالفعل كي تتخذ سلطات 

  .)٢(علیها القرار فیما إذا كان من الملائم تحریك الدعوى الجنائیة من عدمه" التحقیق بناء

من قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٣وإذا كان المشرع المصري قد حصر في المادة 

مأموري الضبط القضائي المناط بهم مهمة القیام بجمع المعلومات والاستدلالات وإثباتها في 

ا المحضر بمحضر جمع الاستدلالات، إلا أنه في نطاق محضر موقع علیه منهم ویسمى هذ

 .جرائم الاستثمار خرج المشرع عن ذلك ولم یقتصر على هذه الفئة من مأموري الضبط القضائي

إلى تخصیص موظفین معینین للاستدلال عن  –والفرنسي أیضاً  –حیث عمد المشرع المصري 

  .في المطلب الثالث تفصیلاً  هذه الجرائم في قوانین الاستثمار كما سنرى لاحقاً 

حیث استشعر المشرع أن جرائم الاستثمار تتمیز بطابع فني خاص بخلاف الجرائم 

التقلیدیة الأخرى، مما یستلزم ضرورة التصدي لهذه الجرائم بالإجراءات المناسبة التي تمكن 

یتطلب وجود  الأجهزة والجهات المعنیة بشئون الاستثمار من ضبط هذه الجرائم وإثباتها، وهذا

   .مأموري ضبط قضائي متخصصین في مجال الاستثمار على قدر علمي وفني عال

ومرحلة جمع الاستدلالات لا تهدف إلا لجمع المعلومات والتحري عن الجریمة والمتهم 

بارتكابها، ولا تنتهي ببدء المراحل التالیة لها، بل أنها قد تستمر حتى صدور حكم بات في 

ه المرحلة لا تنتهي ببدء المرحلة التي تلیها وهي مرحلة التحقیق الابتدائي بل أي أن هذ .الدعوى

لأن نواة القضیة الاستثماریة تشكلت من  ،أنها تستمر حتى صدور الحكم البات في الدعوى

وأنه من المحتمل أن تطرأ ظروف جدیدة في أي مرحلة تالیة علیها قد یحتاج  ،مرحلة الاستدلال

   .على الاستدلالات الأولیةمعها إلى الاطلاع 

                                                           

دار النهضة  -سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقیق  -) د/ علي فضل البوعینین ١(

  . ٢١ص  - ٢٠٠١ -القاهرة  -العربیة 

 - ١٩٩١ -مكتبة دار الثقافة  -الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة الأردني  -) د/ محمد صبحي نجم ٢(

 -دار النهضة العربیة  - ١ج -قانون الإجراءات الجنائیة المصري شرح  -، د/ السید عتیق ١٥٣ص 

  . ٣٩١ص  - ٢٠١١-٢٠١٠القاهرة 
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فالنیابة العامة لا تبدأ التحقیق ولا تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقیق مثل القبض أو التفتیش 

أوغیره، إلا إذا وجدت دلائل كافیة وجدیة ترجح وقوع الجریمة ونسبتها إلى شخص معین، وهذه 

  .)١(یات جدیة یقومون بها الدلائل یتم جمعها بمعرفة مأمور الضبط القضائي من خلال تحر 

بناء على ما سبق یتضح أن لأعمال الاستدلال أهمیة حیویة حیث أنها تتیح لسلطة 

التحقیق أن تتصرف بشأن الدعوى الجنائیة، فتصدر قرارها بالحفظ إذا رأت عدم ملاءمة السیر 

جنح في الدعوى الجنائیة، أو تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة وذلك في ال

أما في الجنایات فإنه یتعین على  .من قانون الإجراءات الجنائیة) ٦٣/١، ٦١والمخالفات (المادة 

النیابة العامة أن تجري التحقیق بمعرفتها، حیث لا یجوز لها رفع الدعوى بناء على محضر جمع 

  ستدلال؟ولكن رغم هذه الأهمیة هل تتحرك الدعوى الجنائیة بناء على أعمال الا .الاستدلالات

حقیقة استقرت محكمة النقص في قضائها على أن " الدعوى الجنائیة لا تتحرك بأي إجراء تقوم 

. من ثم تكون الإجابة على التساؤل )٢(به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجریمة " 

إجراء  ذلك أن تحریك الدعوى الجنائیة مرتبط باتخاذ .السابق بالنفي في ضوء رأي محكمة النقض

ویبقى الإجراء  .من إجراءات التحقیق الذي تتخذه النیابة العامة بصفتها سلطة تحقیق واتهام

استدلالاً ولو كانت قد اتخذته سلطة الاستدلال بناء على حالة التلبس التي تجیز القبض 

 ،یمةوهي إجراءات خولت استثناء إلى سلطة الاستدلال مراعاة لاعتبارات التلبس بالجر  ،والتفتیش

 .وهو ما یحتم القول بخروج هذه المرحلة عن نطاق الدعوى الجنائیة

  تقدیر: رأینا الخاص:

إن كنت أتفق مع ما ذهبت إلیه محكمة النقض في شقها الأول من الحكم، غیر أنني لا 

أتفق أبداً مع ما انتهت إلیه في الشق الثاني من هذا الحكم "ولو في حالة التلبس بالجریمة ". ذلك 

التكییف القانوني الصحیح للإجراءات التي تتخذها سلطات الاستدلال في الأحوال الاستثنائیة  أن

هي إجراءات تحقیق وتكون كافیة لتحریك الدعوى الجنائیة.  فالعبرة بتحریك الدعوى الجنائیة 

یاء فإذا كان القبض والتفتیش والتحفظ على الأش ،یكون بطبیعة الإجراء لا بالسلطة التي قامت به

                                                           

 –القاهرة  –دار النهضة العربیة  -١ج –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –) د/ إبراهیم حامد طنطاوي ١(

الموضوعیة  شرح الأحكام – ١ج –القانون الجنائي الضریبي  –، د / حسنى الجندي ٢٨٠ص – ٢٠٠٥

 –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –بشأن الضریبة على الدخل  ٢٠٠٥لسنة  ٩١والإجرائیة في القانون رقم 

  .٣٩٦ص  -مرجع سابق  - ، د / السید عتیق ١٩٧ص – ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ – ١ط –الإسراء للطباعة 

  . ٨٩٩ص  – ١٧٨رقم  – ١٩س –مجموعة أحكام النقض  – ١٩٦٨/ ١١/  ٤) نقض ٢(
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فإنه لا یغیر من طبیعیة هذه الإجراءات صدورها  ،من إجراءات التحقیق الابتدائي بالمعنى الدقیق

   .من سلطة الاستدلال

فقد نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائیة على أن " تختص النیابة العامة 

ي الأحوال المبینة في دون غیرها برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتها ولا ترفع من غیرها إلا ف

القانون". فالمشرع قد اختص النیابة العامة بوصفها الأمینة على الدعوى الجنائیة بتحریكها 

 ،" في الأحوال المبینة في القانونومباشرتها إلا أن المادة قد أردفت عبارة " ولا ترفع من غیرها إلا

العامة كما هو الحال في المدعي أي أن الدعوى الجنائیة یمكن تحریكها من غیر طریق النیابة 

المدني الذي یستطیع تحریك الدعوى الجنائیة بطریق الادعاء المباشر، كما أن المحاكم الجنائیة 

والمدنیة تستطیع رفع الدعوى الجنائیة والحكم فیها، وكذلك الشأن في حالة تصدي محكمة 

ي كل هذه الحالات تتحرك الجنایات لواقعة أو أشخاص لم ترفع الدعوى الجنائیة علیهم. فف

الدعوى الجنائیة رغم أن من یقوم بالإجراء لیس النیابة العامة. ومن ثم فمن المستساغ القول بأن 

الدعوى الجنائیة یمكن تحریكها عن طریق مأمور الضبط القضائي إذا اتخذ إجراء من إجراءات 

مخولة له بنص القانون، فمصدر التحقیق تجاه المتهم أو في غیبته طبقاً للسلطات الاستثنائیة ال

   .السلطة في هذه الحالة هو القانون

ومن ناحیة أخرى نجد أن محضر الاستدلال یشكل الأساس لأحكام القضاء الجنائي في 

فأغلب جرائم الجنح والمخالفات ومنها جرائم الاستثمار لا  ،عدد لیس بالقلیل من الدعاوى الجنائیة

مرحلة المحاكمة فإن  يوف .قاً وإنما تعتمد على محاضر الاستدلالتجري النیابة العامة فیها تحقی

   .القضاء یكتفي بما حرر في هذا المحضر ویكون عماده في الحكم الذي یخلص إلیه

  المطلب الثانى

  تعریف الضبط القضائي في نطاق جرائم الاستثمار

  (الضبط القضائي المتخصص)

ق الاستثمارات الأجنبیة یتمثل في لا شك أن الهدف الأول للضبط القضائي في نطا

التأكید على فعالیة وكفاءة التشریعات المعنیة بحمایة الاستثمار، حیث أن المشرع حرص على 

إدخال القانون الجنائي في التنظیم التشریعي الذي قرره للحفاظ على سلامة الاستثمارات الأجنبیة 
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لى كل من یخالف أحكام هذه وسن لذلك العقوبات الملائمة لفرضها ع ،من أي  اعتداء

   .)١(التشریعات ویخرج علیها 

ویقصد بالضبط القضائي في نطاق جرائم الاستثمار بأنه "مجموعة من السلطات 

والصلاحیات التي تمنح للموظفین العاملین في الجهات الإداریة المعنیة بحمایة الاستثمارات 

ت وتفقد الأماكن المختلفة، للقیام بأعمال الأجنبیة، یتم بموجبها تخویلهم الحق في دخول المنشآ

المراقبة والتفتیش وأخذ العینات وإجراء القیاسات والتحالیل اللازمة لإثبات جرائم المساس 

بالاستثمارات الأجنبیة وتحریر المحاضر وإحالتها للجهات المختصة حسب أحكام التشریعات 

ا ذهب البعض الآخر إلى تعریفه بأنه " كافة كم .)٢(الاستثماریة والقرارات واللوائح المنفذة لها"

الإجراءات اللازمة لضبط وإثبات جرائم المساس بالاستثمارات الأجنبیة وجمع الأدلة المتعلقة بها 

من خلال أخذ العینات وإجراء القیاسات والتحالیل المؤیدة على حدوث هذه الجرائم، والتوصل إلى 

وفقاً لأحكام التشریعات الاستثماریة والقرارات واللوائح مرتكبیها وإحالتهم إلى الجهات المختصة 

   .)٣( المنفذة لها "

مما سبق یتضح أن الضبط القضائي الاستثماري یعمل على ضبط جرائم المساس 

بما  ،بالاستثمارات الأجنبیة والأدلة المؤیدة لها، فضلاً عن ضبط المخالفین وتوقیع العقاب علیهم

  .قوانین الاستثمار ویوفر الحمایة اللازمة لها یردع النفوس ویكفل احترام

التابعین للهیئات والأجهزة المختصة  ،وجدیر بالذكر هنا أن على مأموري الضبط الإداري

بشئون الاستثمار، مهام جسیمة في سبیل التأكد من مدى احترام المنشآت المختلفة لقانون 

المكملة له. وهم في سبیل ذلك یبذلون والتشریعات الاستثماریة  ٢٠١٧لسنة  ٧٢الاستثمار رقم 

غیر أنه في حالة فشل هؤلاء من مأموري  .قصارى جهدهم لمنع وقوع الجریمة الاستثماریة

الضبط الإداري، عندئذ یبدأ دور زملائهم من مأموري الضبط القضائي، والذین قد یكونوا هم 

یة لمراقبة تنفیذ أحكام قانون ذاتهم مأموري الضبط الإداري ولكن تم منحهم صفة الضبطیة القضائ

   .الاستثمار والقوانین المكملة له

                                                           

 - دار النهضة العربیة  -أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة  - د/ محمود طه جلال ) ١(

  . ٢٩٤ص  - ٢٠٠٥ -القاهرة 

  . ٤٣٦ص  -مرجع سابق  -الجندي في شرح....  -) د/ حسني الجندي ٢(

  دها.وما بع ٤١٣ص  -مرجع سابق  -الحمایة الجنائیة...  -) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ٣(
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  المطلب الثالث

  السلطات المختصة بجمع الاستدلالات وضبط الجریمة 

  بشأن جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم :

نظراً لما تتسم به جرائم الاستثمار من تعقید، وما تنطوي علیه من أمور فنیة یصعب 

ط القضائي ذوي الاختصاص العام من كشفها وضبط مرتكبیها، فقد معها على مأموري الضب

أسند المشرع المصري والفرنسي مهمة ضبط هذه الجرائم إلى جهات متخصصة للقیام بإجراءات 

الضبط القضائي، ومنحها سلطات معینة تمكنها من أداء الدور المنوط لها القیام به. غیر أن 

لات وضبط الجرائم الاستثماریة من مأموري الضبط ذلك لا یعني سحب صلاحیة جمع الاستدلا

القضائي العام الثابتة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائیة وحصرها فقط على سلطات الضبط 

الخاصة. وبمعنى آخر ما مدى مسئولیة مأموري الضبط القضائي العام في مباشرة جمع 

أم أن ذلك یقتصر على  ،القیام بذلكالاستدلالات والبحث عن جرائم الاستثمار؟ هل یجوز لهم 

للإجابة على هذه الأسئلة  ،الجهات الخاصة المنصوص علیها في قوانین الاستثمار المختلفة؟

   .نقسم هذا المطلب إلى فرعین

  الفرع الأول

  مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص

مما یقتضي  ،الأخرى إن جرائم الاستثمار تتمیز بطبیعة خاصة بخلاف الجرائم التقلیدیة

والتي تمكن الأجهزة المعنیة  ،معه ضرورة التصدي لهذه الجرائم بالوسائل والإجراءات المناسبة

وهذا یتطلب وجود مأموري ضبط قضائي من  .بشئون الاستثمار من ضبط هذه الجرائم وإثباتها

لمجال ذوي الاختصاص الخاص على مستوى عال من الفكر والتعلیم الفني والعلمي في ا

وهؤلاء ینحصرون في الموظفین العمومیین الذین تم منحهم صفة الضبطیة بموجب  .الاستثماري

  .قوانین الاستثمار لضبط الجرائم الاستثماریة

وتقوم فكرة الضبطیة القضائیة الخاصة في جرائم الاستثمار على عدة اعتبارات منها 

العامة والحاجة إلى تخصص دقیق فیمن عدم توافر العدد الكافي من أعضاء الضبطیة القضائیة 
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. حیث أن )١(فكان من اللازم وجود مأمور ضبط قضائي خاص ،یعهد إلیهم بالبحث والتحري

جرائم الاستثمار تتطلب سرعة التحرك من الشرطة إلى جانب تضافر جهود عدة جهات مثل 

وغیر ذلك من أجهزة جهاز حمایة المستهلك وجهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة 

. غیر أنه یجب ألا نغفل عن أهمیة ودور القانون الإداري في المحافظة على )٢(الدولة الرقابیة 

النظام العام في الدولة وذلك من خلال نظریة الضبط الإداري التي تعتبر خط الدفاع الأول في 

القائمین على الضبط . ف)٣(والعمل على استقرار الأمن فیه  ،منع وقوع الجرائم في المجتمع

فإذا فشلت جهودهم في ضبط جرائم  ،الإداري یطلق علیهم اصطلاح مأموري الضبط الإداري

   .الاستثمار تبدأ عندئذ مهمة مأموري الضبط القضائي

فجرائم الاستثمار تتطلب تخصصاً دقیقاً فیمن یعهد إلیه مهمة الضبط وجمع الاستدلالات 

سبة لمن توافرت لدیه الخبرة والمعرفة بفنیتها ودقائقها باعتبار أن بشأنها، ولا یتأتى ذلك إلا بالن

الدرایة والمعرفة في هذا المجال أهم بكثیر من الفن البولیسي الذي یتعلمه أعضاء الضبط 

  . )٤(القضائي العادي 

ولذلك نجد المشرع في كل من مصر وفرنسا قد أسند القیام بمهمة الضبط القضائي في 

ونوضح  .ات الأجنبیة إلى موظفین متخصصین في نطاق الاستثمارات الأجنبیةمجال الاستثمار 

  - ذلك في كل من التشریع المصري والفرنسي كما یلي :

   

                                                           

، د ٢٥٥ص – ١٩٨٦ –دار النهضة العربیة  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –) د/ فوزیة عبد الستار ١(

 –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –الضبطیة القضائیة الخاصة  –رشاد أحمد عبادي  -

 . ١١٤ص  –دون تاریخ  –جامعة القاهرة 

ضمانات الحمایة الجنائیة للحقوق الخاصة للإنسان في النظام السعودي  –) د/ ضیف االله بن نوح الغویري ٢(

، د/ ٢٠١٣ –كلیة الحقوق جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –دراسة تأصیلیة مقارنة  –والقانون المصري 

بحث مقدم لندوة تدریس حقوق الإنسان  –حقوق الإنسان في الدراسات القانونیة  –حسن صادق المرصفاوي 

 . ٤ص – ١٩٧٨دیسمبر  ١٦: ١٤القاهرة  –منظمة بین الیونسكو وجامعة الزقازیق ال –

(3  ) Martine Lombar et Gills Dumont: Proit Administratif – Dalloz – 9 edition 

2011 – P341. 

ات الأحكام العامة والإجراء – ٢ج –الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن  –) د/ محمود محمود مصطفى ٤(

  .  ٢٢٦ص  – ١٩٦٣ – ١ط –دار ومطابع الشعب  –الجنائیة 
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  أولاً: التشریع المصري :

والقوانین  ٢٠١٧لسنة  ٧٢نص المشرع المصري في قانون الاستثمار الجدید رقم 

وذلك بهدف تنفیذ أحكام قوانین الاستثمار  ،)١(المكملة له على مأموري الضبط القضائي الخاص

والتصدي للمشكلات المختلفة لتشجیع  ،لتحقیق الأمن والأمان داخل المنشآت الاستثماریة

بحیث تحتاج إلى  .الاستثمار، ولكون هذه الجرائم فنیة بحتة على خلاف الجرائم التقلیدیة الأخرى

  .تتبع الجرائم وضبطها وملاحقة مرتكبیها أفراد متخصصین ومؤهلین ولدیهم الخبرات الكافیة في

على أنه " یكون لموظفي  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقم  ٨٠حیث نصت المادة 

الهیئة ممن یصدر بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص صفة مأموري 

ذا القانون وقانون شركات الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ه

المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 

ولهم في سبیل ذلك دخول المشروعات الاستثماریة  .والقرارات المنفذة لهما ١٩٨١لسنة  ١٥٩

رار من الرئیس وذلك بق ،الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها

وعلى المشروعات الاستثماریة المعنیة  ،التنفیذي على أن یعرض علیه تقریر بنتائج أعمالهم

  تسهیل مهمتهم ".

ویقصد بالهیئة التي أضفى المشرع على موظفیها صفة مأموري الضبط القضائي 

ون الاستثمار الخاص، هي الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقاً للمادة الأولى من قان

بشأن تیسیر  ٢٠١٧لسنة  ١٥من القانون رقم  ٣١المذكور. أیضاً نص المشرع في المادة 

إجراءات منح تراخیص المنشآت الصغیرة على أن " یكون للعاملین من مأموري الضبط القضائي 

هذا بالجهة الإداریة المختصة دون غیرهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام 

القانون واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً. ویصدر بتحدید هؤلاء العاملین قرار من وزیر العدل 

                                                           

والذي ألغى بموجب المادة  ١٩٩٧لسنة  ٨) وتجدر الإشارة أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ١(

لم ینص على أفراد الضبط القضائي  ٢٠١٧لسنة  ٧٢الثامنة من مواد إصدار قانون الاستثمار الجدید رقم 

 لمشرع هذه النقطة في قانون الاستثمار الجدید .  الخاص، وقد تدارك ا
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وتصدر الجهة الإداریة المختصة ضوابط تعاملهم مع المنشآت  ،بالاتفاق مع الوزیر المختص

  .)١( الصناعیة وإجراءات فحص المخالفة "

الضبط القضائي وفقاً لما نصت علیه  ویقصد بالهیئة التي یتمتع موظفیها بصفة مأموري

   .المادة الأولى من هذا القانون هي الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة

بتنظیم  ٢٠٠٩لسنة  ١٠من القانون رقم  ١٥كما نجد المشرع قد نص أیضاً في المادة 

ین الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة على أنه " یكون لموظفي الهیئة الذ

یصدر بتحدید أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزیر العدل بناء على عرض الوزیر المختص صفة 

مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الإشراف والرقابة على 

، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال ١٩٨١لسنة  ١٠التأمین الصادر بالقانون رقم 

، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ١٩٨٨لسنة  ١٤٦ستثمارها الصادر بالقانون رقم لا

   ....   " .١٩٩٢لسنة  ٩٥رقم 

أیضاً جرت القوانین الخاصة بالبنوك والائتمان والاستیراد والتعامل بالنقد الأجنبي على 

والاستیراد والنقد.  تخصیص موظفین معینین لمباشرة أعمال الضبط القضائي في جرائم البنوك

من  ١٣بشأن البنوك والائتمان، والمادة  ١٩٧٥لسنة  ١١٨من القانون رقم  ١٨مثال ذلك المادة 

 ١٦٣من القانون رقم  ٦٢والمادة  ،بتنظیم التعامل بالنقد الأجنبي ١٩٧٦لسنة  ١٩٧القانون رقم 

یة قد عملت على تخویل . بذلك تكون القوانین الاستثمار )٢(بشأن البنوك والائتمان ١٩٥٧لسنة 

بعض الموظفین سلطة الضبطیة القضائیة في جمع الاستدلالات بالنسبة للجرائم التي تنص 

   .علیها هذه القوانین، ومن البدیهي أن هذا الاختصاص لا یبدأ إلا بعد وقوع الجریمة

ة أمر والحق أن تخویل موظفي الجهات الإداریة الاستثماریة المتخصصة صفة الضبطیة القضائی

التي قضت  ٢٣یتفق والقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً للفقرة الأخیرة من المادة 

بأنه " یجوز بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص تخویل بعض الموظفین صفة 

علقة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون مت

                                                           

الجامع في قوانین الاستثمار الجدید  –) أنظر هذا القانون ولائحته التنفیذیة المستشار محمد شرین القاضي ١(

 وما بعدها. ٣٨٨ص – ٢٠١٨ –الإسكندریة  –دار الجامعیین  –بجمهوریة مصر العربیة 

دراسة مقارنة في القانونیین  –حمایة الجنائیة لأموال البنوك ال –) د/ شیماء عاطف محمد منصور ٢(

 .١٦٩ص  – ٢٠١٣ –حقوق حلوان  –رسالة دكتوراه  –المصري والفرنسي 
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بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانین والمراسیم والقرارات الأخرى بشأن تخویل 

بعض الموظفین اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزیر العدل 

  بالاتفاق مع الوزیر المختص". 

وتحدید اختصاص وقد قضت بذلك أیضاً محكمة النقض" إن تنظیم مصلحة الأمن العام 

كل إدارة منها بقرار من وزیر الداخلیة لا یسلب أو یقید صفة مأموري الضبط القضائي ذوي 

  . )١(الاختصاص العام في شأن هذه الجرائم عینها "

وجدیر بالذكر أنه یقتصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص 

الحكمة التي من أجلها أسبغ القانون و  ،الخاص على جرائم معینة تحددها لهم طبیعة وظائفهم

غیر أنه یجوز لمأمور  .علیهم وعلى الهیئات التي ینتمون إلیها كیاناً خاصاً یمیزهم عن غیرهم

الضبط في مجال الاستثمارات الأجنبیة أن یمد اختصاصه إلى ضبط جرائم لا تدخل بحسب 

ین هذه الأخیرة وبین الجریمة الأصل في نطاق وظیفته وذلك في حالة ما إذا كان هناك ارتباط ب

  . )٢(التي وقعت في مجال الاستثمارات الأجنبیة 

  ثانیاً: التشریع الفرنسي :

قرر المشرع الفرنسي تخصیص موظفین معینین للبحث وجمع الاستدلالات في الجرائم 

الاقتصادیة كجرائم استخدام المركز الاحتكاري والتلاعب بنظام السوق والاتفاقات غیر 

وعة. ویدخل في نطاق هذه الطائفة الموظفون المعینون من وزارة الاقتصاد والمقررون في المشر 

وما بعدها من الأمر  ٤٥وذلك طبقاً للمادة  ،مجلس المنافسة والموظفون المعینون من وزیر العدل

من قانون المخالفات الاقتصادیة  ١٦. وقد أضفت المادة )٣(١٩٨٦الصادر في أول دیسمبر 

                                                           

 –ق  ٤٢س  – ٢٣المجلد رقم  –مجموعة أحكام النقض  ١٩٧٢دیسمبر  ٣جلسة  – ١١٢٤) نقض رقم ١(

 .١٣١٧ص 

 ٢٠٠٦ –دون دار نشر  –لأعمال الضبطیة القضائیة الشریعة الدستوریة  –) د/ جمال جرجس تاوضروس ٢(

 وما بعدها. ١٥ص –

خصوصیة الجرائم الاقتصادیة من الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة  –) د/ إبراهیم محمد إبراهیم التمساحي ٣(

دیة بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السابع لكلیة الحقوق جامعة بنها بعنوان " الآفاق القانونیة والاقتصا -

، عدد ٢٠١٣إبریل  ٢٩: ٢٨الفترة من  -ینایر وفي ضوء الدستور الجدید  ٢٥للاستثمار في مصر بعد ثورة 

خاص بالمؤتمر العلمي السابع، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، مجلة فصلیة تصدرها كلیة الحقوق جامعة 

 . ٢٠١٣ – ٤س –المجلد الأول  –بنها 
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دة اختصاصات استثنائیة لمأموري الضبط القضائي كالقبض على الأشخاص في حال الفرنسي ع

   .)١(تلبسهم بالجرائم 

بشأن الأمن  ٧٠٦ – ٢٠٠٣من القانون رقم  ٢كما نص المشرع الفرنسي في المادة 

" سلطة الأسواق المالیة هي سلطة عامة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة تعمل  )٢(المالي على أن

وغیرها من الاستثمارات التي تطرح في  ،المدخرات المستثمرة في الأدوات المالیة على حمایة

اكتتاب عام وتوفر المعلومات لجمیع المستثمرین إضافة إلى قیامها بمراعاة سیر وتنظیم العمل 

داخل سوق الأوراق المالیة وتقدیمها ید العون على تنظیم أسواق الأوراق المالیة سواء على 

     .وروبي أم العالمي "المستوى الأ

ورغم أن سلطة الأسواق المالیة من أشخاص القانون العام غیر أنها من طبیعة خاصة ؛ 

. ومن ثم یمكن لمجلس سلطة الأسواق )٣(لأنها لا تدخل في طائفة المؤسسات العامة التقلیدیة 

عضاء وتشكل هذه اللجان من أ ،المالیة إنشاء لجان متخصصة یعهد إلیها ببعض أعماله

وقد  .ویكون رئیس تلك اللجان رئیس مجلس إدارة سلطة الأسواق المالیة أو من یفوضه ،المجلس

إنشاء ثلاث لجان متخصصة للقیام ببدء إجراءات الضبط  ٢٦/١١/٢٠٠٣قرر المجلس في 

وتقوم بإبلاغ  ،والتحقیق وبفحص ودراسة التقاریر التي أعدها موظفو سلطة الأسواق المالیة

وعما إذا كان من الضروري إرسال هذه  ،معنیین بتلك التقاریر وبأوجه قصورهمالأشخاص ال

   .التقاریر إلى المحاكم أو غیرها من السلطات

  الفرع الثاني

  مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام

كما أسلفنا منذ قلیل وانتهینا إلى أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص 

وجمع الاستدلالات عن جرائم الاستثمار. ومن ثم تبرز هنا إشكالیة مدى یختصون بالبحث 

مسئولیة مأموري الضبط القضائي العام في مباشرة جمع الاستدلالات وضبط جرائم الاستثمار، 

أم أن القانون أبقى على هذه  ،هل تم سحب هذه الصلاحیة من مأموري الضبط القضائي العام

                                                           

  .١٧١ص  –مرجع سابق  –) د/ شیماء عاطف محمد منصور ١(

(2) Loino. 2003 – 706 du Le Aout 2003, de…. Sécurute financière créé e 

L'autorité des marchés financiers. 

 -الإطار الدستوري والتنظیم التشریعي  -سلطة تنظیم الأسواق المالیة  –) د/ محمد محمد عبد اللطیف ٣(

  وما بعدها.  ٨٨ص  – ٢٠٠٩یونیو  - ٣٣س – ٢ع –مجلة الحقوق  –بحث مقارن 
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إضافة إلى الموظفین المختصین الذین  ،الضبط القضائي العامالصلاحیات الممنوحة لمأموري 

  أضفى علیهم صفة الضبط القضائي ؟ 

والقوانین المكملة له لا  ٢٠١٧لسنة  ٧٢حقیقة بالرجوع إلى قانون الاستثمار الجدید رقم 

نجد أي نص یُقصر مباشرة أعمال الاستدلال وضبط جرائم الاستثمار على مأموري الضبط 

وبالتالي فإن صلاحیة مأموري الضبط القضائي العام ثابتة  .خاص دون غیرهمالقضائي ال

بموجب الصلاحیات العامة لهؤلاء المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة وقوانینهم 

وأن ما أحدثه قانون الاستثمار لیس سوى إنشاء ضابطة قضائیة خاصة بشأن جرائم  .الخاصة

القضائیة العامة التي تمارس صلاحیتها بمقتضى قانون  الاستثمار إلى جانب الضابطة

ومن ثم فمن واجب الضابطة القضائیة العامة البحث  .الإجراءات الجنائیة وقوانینها الخاصة

وفي حالة عدم قیامها  ،وجمع الاستدلالات عن جرائم الاستثمار في حدود ما منحها إیاه القانون

ویمكن مساءلتها إداریاً وجزائیاً وفق  ،ها الوظیفیةبذلك فإنها تكون مقصرة في أداء واجبات

  .النصوص القانونیة الخاصة

ونرى أن المشرع المصري حسناً فعل حین لم یقصر صلاحیة جمع الاستدلالات وضبط 

وذلك لأن جرائم الاستثمار  .جرائم الاستثمار على جهة محددة من مأموري الضبط القضائي

 اذ القانون كافة لتعقبها واثبات الجرم بحق مرتكبیها، ومتحتاج إلى تضافر جهود جهات إنفا

استحدثه قانون الاستثمار لیس سوى إضافة جهة متخصصة إلى باقي جهات الضبط القضائي 

  العام، للبحث عن هذه الجرائم ومرتكبیها وإحالتهم للنیابة العامة لاتخاذ المقتضي القانوني بحقهم.

ب) على مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.  فقرة ( أ ) و ( ٢٣وقد نصت المادة 

وقد فرقت بین مأموري الضبط القضائي العام في مكان محدد، ومأموري الضبط القضائي ذوي 

  الاختصاص النوعي العام في جمیع أنحاء الجمهوریة وذلك كما یلي :

  ي محدد :أولاً: مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام في نطاق مكان

/ أ من قانون الإجراءات الجنائیة على أن " یكون من مأموري الضبط  ٢٣نصت المادة 

  القضائي في دوائر اختصاصهم :

 .أعضاء النیابة العامة ومعاونوها -١

 .ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون -٢

 .رؤساء نقطة الشرطة  -٣
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 .مشایخ الخفراء ومشایخ البلاد والعمد -٤

  .ء محطات السكك الحدیدیة الحكومیة نظار ووكلا -٥

ویجوز لمدیري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتیش العام بوزارة الداخلیة أن یؤدوا 

  .الأعمال التي یقوم بها مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم "

  ثانیاً: مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي العام والمكاني الشامل :

 .باط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلیة وفروعها بمدیریات الأمنمدیر وض -١

مدیرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات  -٢

والمساعدات وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي 

 .بمدیریات الأمن

 .ونضباط مصلحة السج -٣

 .مدیرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحدید والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة -٤

 .قادة وضباط أساس هجانة الشرطة -٥

  .مفتشو وزارة السیاحة -٦

أما  ،یتضح مما سبق أن اكتساب صفة الضبط القضائي العام یتعین فیها نص تشریعي

  .)١(من وزیر العدل  صفة الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص الخاص فتمنح بقرار

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا بدأت الواقعة في دائرة اختصاص الضبط القضائي، فإن هذا 

الاختصاص یمتد بداهة إلى جمیع من اشتركوا فیها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي 

   .)٢(یقیمون فیها 

ي المواد من وقد نص المشرع الفرنسي على مأموري الضبط القضائي واختصاصهم ف

وقد اتجه إلى تعریف الضبط القضائي  .من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٢٩حتى  ٢٢

من قانون التحقیق الجنائي بأنه "مجموعة  ٨باستخدام المعنى الواسع له حسبما جاء في المادة 

                                                           

دار النهضة  – ١٩٨٧الطبعة الثانیة  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –) د/ محمود نجیب حسني ١(

 .١٠٤ص  –العربیة 

ص  –ق ٤٠س  – ٢١مجلد  –مجموعة أحكام النقض  – ١٩٧٠دیسمبر  ٢١جلسة  – ١٤٧٨) نقض ٢(

١٢٣٩ . 
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كبیها الأعمال والإجراءات اللازمة للبحث عن الجرائم وجمع الأدلة المؤیدة علیها وضبط مرت

   .)١( وإحالتهم إلى القضاء المختص"

  المطلب الرابع

  اختصاصات وخصائص أجهزة الضبط 

  في نطاق جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم : 

لما كانت التشریعات الاستثماریة المختلفة قد أسندت إلى جهات إداریة متخصصة عملیة 

فقد نص المشرع على عدد من  ،ضبط جرائم الاستثمار بجانب مأموري الضبط القضائي العادیین

الاختصاصات والخصائص لهذه الأجهزة الضبطیة تساعدها في انجاز مهامها. ولبیان ذلك نقسم 

    .هذا المطلب إلى فرعین

  الفرع الأول

  اختصاصات مأموري الضبط القضائي 

  في نطاق جرائم الاستثمار

علیهم  صفة مأموري عهد المشرع إلى موظفي الهیئة العامة للاستثمار الذین أضفى 

التي تهدف إلى منع وقوع الجریمة  ،الضبط القضائي مهمة القیام بعدد من الواجبات القانونیة

   - لوأدها قبل استفحالها أو كشف الجریمة بعد وقوعها وضبط مرتكبیها، و ذلك على هدى ما یلي:

  أولاً: اختصاصات مأموري الضبط القضائي قبل وقوع الجریمة :

   ى شئون وجرائم الاستثمار :الإشراف عل -١

على أن " تصدر الهیئة  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقم  ١٨تنص المادة     

خلال تسعین یوماً من تاریخ العمل بهذا القانون وبعد التنسیق مع الجهات المختصة، دلیلاً 

فقات والتصاریح یتضمن الشروط والإجراءات والمواعید المقررة لتخصیص العقارات وإصدار الموا

والتراخیص المتعلقة بالأنشطة الاستثماریة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ویتاح هذا الدلیل من 

وتلتزم الهیئة بمراجعة  .خلال الموقع الالكتروني للهیئة ومطبوعاتها المختلفة وغیرها من الجهات

                                                           

دراسة مقارنة بین النظم الإجرائیة  –لقواعد الإجرائیة فى جرائم الاستثمار ا –د/ أحمد عبد اللاه المراغى  ١)

الطبعة  - ٢٠١٥ –الإسكندریة  –دار الفكر الجامعى  -اللاتینیة والأنجلوسكسونیة والشریعة الإسلامیة 

 . ٥٤ص -الأولى
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ت التي تطرأ على في ضوء التعدیلا ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،الدلیل وتحدیثه دوریاً 

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهیئة خلال ستین یوماً على  .التشریعات الساریة في الدولة

الأكثر من تاریخ العمل بهذا القانون بجمیع البیانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا 

  .الدلیل "

اة هیئة الاستثمار بالشروط یتضح من ذلك أن المشرع قد ألزم الجهات المعنیة بمواف

والإجراءات والمواعید والبیانات المتعلقة بالأنشطة الاستثماریة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار 

وذلك خلال ستین یوماً. على أن تصدر الهیئة خلال تسعین یوماً دلیلاً بالشروط والإجراءات 

   .ونالمتعلقة بالأنشطة الاستثماریة الخاضعة لأحكام هذا القان

من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور،  ١٦وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تقابل المادة 

حیث نص القانون  .وقد وجدنا أن هناك مخالفة صریحة بین النص القانوني والنص اللائحي

أي  ،التسعون یوماً ) من تاریخ العمل بالقانون –على المواعید سالفة الذكر ( الستون یوماً 

. بینما جاء النص اللائحي بأن تسري تلك المواعید نفسها من تاریخ ١/٦/٢٠١٧اعتباراً من 

  .  ٢٩/١٠/٢٠١٧العمل باللائحة، أي اعتباراً من 

ونأمل من المشرع برفع هذا التعارض عند إجراء تعدیل على قانون الاستثمار، مع التقید 

لعمل بقانون الاستثمار. على اعتبار أن بالمواعید المنصوص علیها بالنص القانوني من تاریخ ا

فلا یوجد سبب لتجاوز  .اللائحة التنفیذیة لأي قانون تتناول أمور تنظیمیة لما نص علیه القانون

   .مواد اللائحة للمواعید المنصوص علیها بالقانون

على أن "  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقم  ٥، ١،٣فقرة  ٢١وتنص المادة 

ة وفروعها، لتبسیط إجراءات الاستثمار وتیسیرها، وحدة تسمى مركز خدمات تنشأ بالهیئ

المستثمرین......، كما یتولى المركز تلقي طلبات المستثمرین لأصول الموافقات والتصاریح 

وتخصیص العقارات والتراخیص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثماریة أو إدارتها، 

ویضم المركز  .نین واللوائح خلال المواعید المنصوص علیها في هذا القانونوالبت فیها طبقاً للقوا

ویخضع ممثلوا تلك الجهات لإشراف  ،ممثلین عن الجهات المختصة بحسب القوانین المنظمة

الهیئة خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرین ویلتزمون بالقواعد والضوابط التي یضعها 

   .م عمل المركز "مجلس إدارة الهیئة لتنظی
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على أن " ویصدر رئیس الجمهوریة بعد  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ٥٦/٢وتنص المادة 

موافقة مجلس الوزراء قراراً بنقل الملكیة أو الولایة أو الإشراف على بعض العقارات من الجهات 

ك على أن تتولى الهیئة الإداریة صاحبة الولایة إلى الهیئة متى استلزم تنفیذ الخطة الاستثماریة ذل

   .التصرف فیها وفقاً لأحكام هذا القانون "

بشأن تیسیر إجراءات منح تراخیص  ٢٠١٧لسنة  ١٥من القانون رقم  ٨كما نصت المادة 

المنشآت الصناعیة على أن " لا یجوز بغیر ترخیص مسبق من الجهة الإداریة المختصة إقامة 

ها التي تمثل درجة كبیرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو المنشآت الصناعیة أو إدارتها أو تشغیل

الصحة أو السلامة أو البیئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفیذیة ". وقد نصت أیضاً 

من نفس القانون على أن " لا یجوز بغیر ترخیص مسبق من الجهة الإداریة المختصة  ٩المادة 

و تشغیلها في المناطق الجغرافیة التي یصدر بتحدیدها قرار إقامة منشآت صناعیة أو إدارتها أ

على أنه " تنشأ بالجهة ١٤من الوزیر المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ". ونصت المادة 

الإداریة المختصة لجنة تسمى" لجنة اشتراطات منح التراخیص"  وتتولى هذه اللجنة دون غیرها 

  - علیها في أي قانون آخر بالآتي :ودون التقید بالقواعد والنظم المنصوص 

تحدید جمیع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخیص وفقاً لأحكام هذا القانون بمافي  -١

 .ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبیئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنیة

 .یةتصنیف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناع -٢

 .تحدید اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعیة -٣

تحدید الاشتراطات غیر الجوهریة التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعیة وصلاحیتها  -٤

   ...إلخ.للتشغیل

یتضح مما سبق جمیعه أن القانون قد ألزم الجهة المختصة بالضبط القضائي بالعمل على 

وعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، والقوانین المكملة الإشراف على كافة المشر 

له، للوقوف على كافة الإجراءات والشروط المتطلبة لإقامة هذه المشروعات من بادئ الأمر 

   .للحیلولة دون وقوع جرائم استثماریة

  الاطلاع على جرائم الاستثمار: - ٢

الاستدلال، ویقتصر على مجرد طلب یعتبر الحق في الاطلاع إجراء من إجراءات 

الأوراق والاطلاع علیها، بحیث لا یجوز لعضو الضبط القضائي البحث عن تلك الأوراق إذا 
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رفض صاحب الشأن اطلاعه علیها، لأن البحث یعتبر عندئذ من قبیل التفتیش الذي لا یملكه 

   .عضو الضبط القضائي

وذات مضمون واسع بحیث لا  ،جراءً مكملاً والاطلاع قد یكون إجراءً مستقلاً، وقد یكون إ

وإنما یمتد إلى تلك  ،یقتصر على الاطلاع على الدفاتر والمستندات الموجودة لدى الممول فقط

المستندات الموجودة لدى جهات أخرى مثل المحاكم والنیابة العامة والبنوك وغیرهم بهدف التثبت 

  .    )١( من تنفیذ أحكام القوانین الاستثماریة

 ١٧/٢حیث نصت المادة  .وقد نصت بعض القوانین استثماریة على الحق في الاطلاع

بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة على أن "  ٢٠٠٥لسنة  ٣من القانون رقم 

الحق في الاطلاع لدى  –أي الذین تم منحهم صفة الضبطیة القضائیة  –یكون لهؤلاء العاملین 

غیر حكومیة على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبیانات أیة جهة حكومیة أو 

من اللائحة التنفیذیة  ٣٨اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز ". وتنص أیضاً المادة 

لقانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة على أن " یكون للعاملین بالجهاز ممن لهم 

ئیة القیام بالإجراءات التالیة بعد الكشف عن هویتهم واطلاع صاحب الشأن صفة الضبطیة القضا

  - علیها :

الاطلاع لدى أي جهة حكومیة أو غیر حكومیة على الدفاتر والمستندات والحصول على  -١

 المعلومات والبیانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز. 

أو عقار عمل الأشخاص الخاضعین  الدخول خلال ساعات العمل الرسمیة إلى أماكن -٢

للفحص وذلك بعد الحصول على إذن كتابي من المدیر التنفیذي، ویجوز لهم الاستعانة 

  .برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك

اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أیة  -٣

   .مخالفة لأحكام القانون

بشأن تیسیر إجراءات منح  ٢٠١٧لسنة  ١٥من القانون رقم  ٣١/١دة وتنص الما

تراخیص المنشآت الصناعیة على أنه " یكون للعاملین من مأموري الضبط القضائي بالجهة 

                                                           

یة والإجرائیة في شرح الأحكام العامة الموضوع – ١ج –القانون الجنائي الضریبي  –) د/ حسني الجندي ١(

 –الإسراء للطباعة  –دار النهضة العربیة  – ١ط –بشأن الضریبة على الدخل  ٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم 

 وما بعدها .  ٢١٥ص  – ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥
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الإداریة المختصة دون غیرهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون 

  ناً  ".واتخاذ الإجراءات المقررة قانو 

ومما لا شك فیه أن الحق في إثبات المخالفات یقتضي الاطلاع على الدفاتر 

والمستندات الخاصة بالأنشطة الاستثماریة من جانب مأموري الضبط القضائي للوقوف على ما 

   .إذا كانت هناك مخالفة من عدمه

ذي  على أن " لكل ١٩٩٢لسنة  ٩٥من قانون سوق رأس المال رقم  ٧٠وتنص المادة 

مصلحة طلب الاطلاع لدى الهیئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقاریر المتعلقة بالشركة 

وذلك مقابل خمسین جنیهاً عن كل وثیقة  ،والحصول على بیانات أو صور منها مصدق علیها

  أو بیان في حالة الاطلاع ومائتي جنیه عن كل صورة ".

  معاینة المنشآت الاستثماریة : -٣

المعاینة إجراء من إجراءات التحري والاستدلال یقوم به الهیئات والجهات  تعتبر

الاستثماریة المختصة. وتكمن أهمیة هذا الإجراء في كونه یعمل على ضبط الأشیاء والأدوات 

   .التي تفید في كیفیة وقوع الجریمة الاستثماریة ومدى نسبتها إلى مرتكبها

 ٣٣١٠من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ١٣/٣وقد نصت على إجراء المعاینة المادة 

والتي قضت  ٢٠١٧لسنة  ٧٢بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار رقم  ٢٠١٧لسنة 

بأنه "وتتولى الهیئة دون غیرها القیام بإجراءات تحدید تاریخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن 

ئیس التنفیذي للهیئة أو من یفوضه. ویشارك طریق لجنة أو أكثر یصدر بتشكیلها قرار من الر 

فیها الجهات المعنیة بنشاط المشروع، وللجنة إجراء المعاینات الضروریة لتحدید تاریخ بدء 

الإنتاج أو النشاط وإجراء الفحص المستندي اللازم، وعلیها إعداد تقریر بنتیجة أعمالها من واقع 

وسجلات، خلال خمسة عشر یوم عمل من  معاینتها وما اطلعت علیه من مستندات وبیانات

 ٢٠١٧لسنة  ١٥من القانون رقم  ٥تاریخ ورود الإخطار مستوفیاً ". وقد نصت أیضاً المادة رقم 

بشأن تیسیر إجراءات منح تراخیص المنشآت الصناعیة على إجراء المعاینة على الأنشطة 

بمعاینة المنشأة الصناعیة خلال الاستثماریة عندما قضت بأنه " تلتزم الجهة الإداریة المختصة 

  مدة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ تلقي الإخطار".  

فنظراً لأن الجرائم الاستثماریة من الجرائم التقنیة التي تتطلب ضرورة أعوان مختصین 

لاكتشاف الجریمة ومعاینتها،  فقد كان من اللازم وجود هیكل مختص بمعاینة الجرائم الاستثماریة 

وبما أن الإدارة لها حق الاطلاع على كیفیة سیر  .جاعة القانون الجنائي الاقتصاديیضمن ن
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الأجهزة الاقتصادیة، فقد ملَكها القانون زمام الأمور الاقتصادیة وأوكل أمر معاینة الجرائم 

الاستثماریة إلى أعوان إداریین مختصین بالإضافة إلى وجود الضابطة القضائیة. ولكن الإدارة 

 .ومن ثم عبء الإثبات بات محمولاً على كاهل الإدارة ،بالأولویة في معاینة هذه الجرائمتتمتع 

ولأداء مهمتها على أكمل وجه وإثبات وجود الجریمة الاستثماریة، فإن الأعوان المكلفین بالمعاینة 

   .)١(یتمتعون بصلاحیات هامة وأبرزها زیارة المحلات والمعاینة 

  المنشآت الاستثماریة : الرقابة والتفتیش على - ٤

إن القیام بالتفتیش على الجهات التي یرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالیة 

وذلك لأن مأمور  .، وإنما هو إجراء إداري للكشف عن الجرائم)٢(غیر المصرفیة لیس تفتیشاً 

كما أنه لا  ،الضبط القضائي لا یهدف إلى ضبط أدلة معینة في جریمة یدور حولها التحقیق

یبحث عن أشیاء تشكل خصوصیة للموجودین في تلك الجهات وإلا كان الإجراء باطلاً إلا إذا 

   .)٣(أدرك بأحد حواسه أن هناك جریمة فإن حالة التلبس تكون متوافرة 

ویتولى التفتیش مجموعة من العاملین المخولین صفة الضبطیة في الهیئات والجهات 

على  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقم  ٧١/١١د نصت المادة فق .الاستثماریة المختلفة

أن " للهیئة في سبیل تحقیق أغراضها فضلاً عما هو منصوص علیه في هذا القانون مباشرة 

الاختصاصات الآتیة.... إجراء الرقابة والتفتیش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

  ي تبینها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون والقوانین الأخرى ".وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الت

على أن " ویكون  ٢٠٠٤لسنة  ١٤١من قانون تنمیة المنشآت الصغیرة رقم  ٣/٦وتنص المادة 

للجهات التي أصدرت التراخیص الحق في التفتیش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام 

                                                           

(1) Rezgui (S): Les infractions Fiscales Commises par les dirigeants de 

seciétés – R.T.D – 1995 – P 237.  

- Jellasi (R): Les actions nées des infractions economiques et d'affaires – 

memoire DEA – faculté des sciences juridiques et socials de Tunis – 1990 – 

1991 – P12. 

دراسة تحلیلیة تطبیقیة في التشریع  –إذن التفتیش  –) في ذات المعنى أنظر د/ مجدي محب حافظ ٢(

دار النهضة  –تشریعات العربیة والتشریع المقارن في ضوء الفقه وأحكام القضاء في مائة عام المصري وال

  .   ٧ص – ٢٠٠٢ –القاهرة  –العربیة 

 ١ج – ١٩٧٩ –مطبعة جامعة القاهرة  –الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  –) د/ أحمد فتحي سرور ٣(

 وما بعدها . ٥٤٦ص  –
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ومباشرتها لأوجه نشاطها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات  القانون بشرط ألا یخل ذلك بحسن سیرها

  التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون ".

بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون  ٢٠١٧لسنة  ١٠٨٢من القرار رقم  ٥وتنص المادة 

ند تیسیر إجراءات منح تراخیص المنشآت الصناعیة على أن " تراعى الجهة الإداریة المختصة ع

 .مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعیة أو الرقابة والتفتیش علیها التنسیق...."

من ذات اللائحة على أن " وفي جمیع الأحوال یجوز للجهة الإداریة  ٢٦/٣كما تنص المادة 

مهلة  المختصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، القیام بالمتابعة والتفتیش على المنشأة أثناء سریان

توفیق الأوضاع، للتأكد من الحفاظ على اعتبارات الأمن والصحة والسلامة والبیئة ". أیضاً من 

على أنه "یتم فحص المنشآت الصناعیة عن طریق  ٣١/٣ذات اللائحة التنفیذیة نصت المادة 

على المنشأة المعاینة أو المتابعة أو التفتیش وفقاً للضوابط والإجراءات الآتیة.....، ویتم التفتیش 

  دون إخطار مسبق ".

  جمع الاستدلالات في جرائم الاستثمار :  - ٥

إذا وقعت الجریمة فإن ذلك یجیز للضابط في هذا النظام الإجرائي الانتقال إلى مكان 

. ویكون )١(الحادث أو مسرح الجریمة لكي یتحقق من كافة الوقائع والظروف التي لابست وقوعها

ض على المتهم ویقوم بالتحقیق الأولي الذي یعطي لرجل الشرطة حقاً له عند الاقتضاء أن یقب

  .)٢(في سؤال الأشخاص وسماع أقوالهم وتعد هذه الخطوة الأولى لإعداد التقریر الأولي

لسنة  ٣من قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة رقم  ١١/٣وتنص المادة 

یة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة یكون على أن " ینشا جهاز یسمى جهاز حما ٢٠٠٥

مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصیة الاعتباریة العامة، یتبع الوزیر المختص ویتولى على 

الأخص تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه 

                                                           

أكادیمیة  –بحث منشور بمجلة الدراسات العلیا  –استنطاق مسرح الجریمة  –) د/ طه أحمد طه متولي ١(

  . ٣٣٥ص  – ٢٠٠٤یولیو  ٢١عدد  –القاهرة  –مبارك للأمن 

(2) S.K. Shanglo: principles of Law conviction, printed at asian printers, All 

ahbad – 1998 – P4. 
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ت الضارة بالمنافسة، وذلك طبقاً للإجراءات التي الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسا

   .)١(تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون " 

من قانون الإجراءات الجنائیة على أن " یقوم مأمور الضبط  ٢١وقد نصت المادة 

  القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبیها، وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقیق والدعوى ".

  ختصاصات مأمور الضبط القضائي بعد وقوع الجریمة : ثانیاً: ا

 .یمارس مأمور الضبط القضائي العدید من الاختصاصات بعد وقوع الجریمة لضبطها

   - وتتمثل هذه الاختصاصات فى الآتى :

  قبول التبلیغات والشكاوى عن جرائم الاستثمار :  - ١

ائي یعتبر بمثابة علم له إن قبول التبلیغات والشكاوى من جانب مأموري الضبط القض

یستوي بعد ذلك أن  .بارتكاب جریمة یترتب علیه القیام بمباشرة اختصاصه بأعمال الإستدلال

یكون علم مأمور الضبط القضائي بالجریمة شخصیاً، وذلك إذا علم بها بصورة تلقائیة كان له أن 

                                                           

لقانون في الفصل الثاني منها المعنون " إجراءات التقصي والبحث ) كما أفردت اللائحة التنفیذیة لهذا ا١(

التي تعالج آلیة تقدیم البلاغات. فقد نصت  ٣٨ - ٣٧ - ٣٦ -  ٣٥ - ٣٤ - ٣٣وجمع الاستدلالات" المواد 

على أن " یتولى الجهاز فحص ما یقدم إلیه من تبلیغات، وله دون حاجة لتقدیم بلاغ اتخاذ  ٣٣المادة 

قصي والبحث وجمع الاستدلالات وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات وذلك بالنسبة لحالات إجراءات الت

على أن " تكون إجراءات التقصي والبحث وجمع  ٣٤الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ". وتنص المادة 

أخرى لأحكام القانون على  الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة أو لأي مخالفة

على أن " یتم قید البلاغ عند تقدیمه للجهاز في السجل  ٣٥النحو المبین في المواد التالیة ". وتنص المادة 

المعد لذلك، ویعطي المبلغ إیصالاً برقم وتاریخ قید البلاغ. ویتم قید الحالات التي یتولى الجهاز من تلقاء 

حث وجمع الاستدلالات أو یأمر باتخاذ هذا الإجراءات فیها، في سجل آخر نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والب

یعد لهذا الغرض. ویثبت في كل من السجلین بصفة منتظمة ما یتخذ من إجراءات في الحالات المقیدة فیه، 

على أن " تعرض التبلیغات على المدیر التنفیذي  ٣٦وتنص المادة “. وما یصدر فیه من قرارات وأحكام 

) من هذه اللائحة، وإحالة ما ٣٢قیق من استیفائها للمستندات والبیانات المنصوص علیها في المادة (للتح

على أن "  ٣٧یكون مستوفیاً منها إلى الإدارة المختصة وإخطار رئیس الجهاز بهذه الحالة ". وتنص المادة 

تدلالات في التبلیغات المحالة إلیها تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاس

من المدیر التنفیذي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعین یوماً من تاریخ الإحالة، ویحرر محضر بجمیع 

على أن " یكون للعاملین بالجهاز ممن لهم صفة  ٣٨/٣الإجراءات التي یتم اتخاذها " . وتنص المادة 

تدلالات اللازمة للفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أي الضبطیة القضائیة اتخاذ إجراءات جمع الاس

  مخالفة لأحكام القانون ".
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ي حالة تقدیم بلاغ أو أو أن یكون قد علم بها بواسطة الغیر، أي ف .یباشر اختصاصه بشأنها

   .شكوى

والشكوى أو البلاغ كلاهما إخطار السلطات المختصة بوقوع جریمة ولكن یكمن الفارق 

وإذا  .بینهما في أن الشكوى إخطار بالجریمة یقدمه المجني علیه أو المضرور من الجریمة

قانون  من ٢٨فقد نصت المادة  .تضمنت الشكوى المطالبة بالتعویض سمیت ادعاءً مدنیاً 

الإجراءات الجنائیة على أن " الشكوى التي لا یدعي فیها مقدمها بحقوق مدنیة تعد من قبیل 

من قانون  ٢٥التبلیغات ". أما البلاغ فهو حق لكل شخص من عامة الناس، فقد نصت المادة 

نها یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى ع ،الإجراءات الجنائیة على أن " لكل من علم بوقوع جریمة

بغیر شكوى أو طلب، أن یبلغ النیابة العامة أو مأموري الضبط القضائي عنها ". وفى هذه 

وهو ما یؤكد  .الحالة یستفید مقدم البلاغ من سبب إباحة فلا یسأل عن جریمة عند تقدیمه البلاغ

  . )١(اعتبار البلاغ حق لكل شخص فممارسة الحق في حدود القانون لا یترتب علیه مسئولیة 

یر أن البلاغ یعتبر واجباً بالنسبة للموظف العام على أن یقتصر هذا الواجب على غ

 ٢٦نطاق محدد من الجرائم وهي التي تقع أثناء تأدیة عمله أو بسبب تأدیته وذلك وفقاً للمادة 

إجراءات جنائیة التي قضت بأنه " یجب على كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین 

أثناء تأدیة عمله أو بسبب تأدیته بوقوع جریمة من الجرائم التي یجوز للنیابة العامة بخدمة عامة 

رفع الدعوى عنها بغیر شكوى أو طلب أن یبلغ النیابة العامة فوراً أو أقرب مأمور من مأموري 

   .الضبط القضائي"

دد الهیئة وتقوم الهیئة العامة للاستثمار بفحص الشكوى أو البلاغ الذي یرد إلیها، ثم تح

فإذا كشف البلاغ أو الشكوى عن جریمة من  .الإجراءات التي تتبع تجاه الشكوى أو البلاغ

الجرائم الاستثماریة أو غیرها فیجب علیها عرضها على الوزیر المختص للنظر في أمر تقدیم 

في حدود  طلب برفع الدعوى الجنائیة، وفي هذه الحالة ترسل إلى النیابة العامة لتتخذ شئونها فیها

ولا یخفي أن لهذه البلاغات أهمیة في الكشف عن الأنشطة  .إجراءات جنائیة) ٢٤/٢القانون (م 

  . )٢(الضریبیة التي تتم في الخفاء 

                                                           

 –قانون الإجراءات الجنائیة " أعمال الاستدلال والتحقیق الابتدائي"  –) د/ مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم ١(

 وما بعدها. ٣٩ص – ٢٠٠٤ –مكتبة كلیة الحقوق جامعة طنطا 

 .٢١٢ص –مرجع سابق  –لقانون الجنائي الضریبي ا –) د/ حسني الجندي ٢(
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 ٢٠١٧لسنة  ٧٢من اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار الجدید رقم  ٢٠فقد نصت المادة 

لمكاتب الاعتماد " برئاسة أحد نواب الرئیس  على أن " تنشأ بالهیئة لجنة تسمى " اللجنة الدائمة

من ذات اللائحة على أن " وتختص اللجنة الدائمة  ٢١/٧وتنص المادة ...”. .التنفیذي للهیئة

...... تلقي وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التي ترد من مكاتب .لمكاتب الاعتماد بالآتي"

ا یلزم من إجراءات بشأنها ". وتنص المادة الاعتماد، وعرضها على الرئیس التنفیذي لاتخاذ م

بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة على أن "  ٢٠٠٥لسنة  ٣من القانون رقم  ١٩

من  ٣١یجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأیة مخالفة تقع لأحكام هذا القانون ". كما تنص المادة 

یجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأیة مخالفة  اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الأخیر على أن "

لأحكام القانون. ولا یستحق الجهاز أیة رسوم أو مقابل نظیر تلقي البلاغ أو القیام بفحصه ". وقد 

من اللائحة التنفیذیة المذكورة على أن " یقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة  ٣٢نصت أیضاً المادة 

   - مشفوعاً بالبیانات والمستندات الآتیة : 

اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقدیمه والمستندات المؤیدة لهذه  -١

  .البیانات

 .اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبیعة نشاطه -٢

 .نوع المخالفة المبلغ عنها -٣

 .الدلائل التي یستند إلیها البلاغ، والمستندات المتصلة بها إن وجدت  -٤

  .بیان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد  -٥

  وللجهاز أن یلتفت عن فحص أي بلاغ غیر مستوف للبیانات والمستندات المشار إلیها ".

  الحصول على الإیضاحات بشأن جرائم الاستثمار: - ٢

من قانون الإجراءات الجنائیة على مأموري الضبط القضائي  ٢٤أوجبت المادة 

لتي تبلغ إلیهم أو التي ومرؤوسیهم الحصول على الإیضاحات اللازمة لتسهیل تحقیق الوقائع ا

  .یعلمون بها بأي كیفیة كانت.....   

من ثم یستفاد من عبارة " بأي كیفیة كانت " أن المشرع لم یلزم مأمور الضبط القضائي 

لذلك  .بإتباع وسیلة معینة للحصول على الإیضاحات اللازمة بشأن الجریمة التي ارتكبت بالفعل

أي وسیلة كانت لجمع المعلومات عن الجریمة شریطة  یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یتخذ
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، وعلى وجه التحدید قیدین أساسیین الأول ألا )١(أن یلتزم بالقواعد العامة لصحة مباشرة الإجراء

، والثاني ألا ینطوي )٢(ینطوي عمله على قهر أو إكراه لأن ذلك من اختصاص سلطة التحقیق

ئل التي یستعین بها مأمور الضبط القضائي من أجل ومن بین الوسا .عمله على مخالفة القانون

والتي لها أهمیة كبرى في  ،الحصول على الإیضاحات بشأن الجریمة المرتكبة هي التحریات

ویترتب  .مجال جرائم الاستثمارات الأجنبیة، لأن هذه الجرائم ترتكب في برهة یسیرة وفي الخفاء

ائي العدید من الالتزامات عند قیامهم بعملهم على ذلك أنه یقع على عاتق مأموري الضبط القض

وهذه الالتزامات قد یكون مصدرها القواعد العامة "مثل قواعد  ،داخل سوق الأوراق المالیة

الاختصاص وشرعیة الوسیلة " أو القوانین المنظمة لسوق الأوراق المالیة مثل الالتزام بعدم إفشاء 

  والالتزام بالصدق عند إعداد التقاریر.  ،فةسر المهنة، والالتزام بعدم استغلال الوظی

ومن ناحیة أخرى یجب على الشركات التي تطرح أوراقها المالیة في اكتتاب عام أن تقدم  

إلى الهیئة تقاریر نصف سنویة عن نشاطها ونتائج أعمالها، وأن تتضمن هذه التقاریر البیانات 

الهیئة بفحص هذه الوثاق أو تكلف جهة وتقوم  .التي تفصح عن المركز المالي الصحیح للشركة

، وبذلك )٣(بهذا الفحص وتبلغ الهیئة الشركة بملاحظاتها وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق

   .یمكن الحصول على كافة الإیضاحات بشأن شئون وجرائم الاستثمار

  التحقیق في جرائم الاستثمار : - ٣

لقضائي سلطة التحقیق في جرائم لم ینص المشرع المصري على تخویل مأمور الضبط ا

ومنها جرائم الاستثمار، بنصوص خاصة ولكن یمكن القیام بذلك على  ،سوق الأوراق المالیة

ومن ثم یجیز المشرع المصري لمأمور  .سبیل الاستثناء في ضوء ما تقضي به القواعد العامة

ثنائیاً هو القیام الضبط القضائي في جرائم سوق الأوراق المالیة أن یمارس اختصاصاً است

بالتحقیق في تلك الجرائم والتفتیش عنها بجانب اختصاصه بتلقي البلاغات والشكاوى والبحث 

وأن قیام مأمور الضبط القضائي بأخص واجبات  .عنها، وذلك للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم

دون ندبه  وظیفته وهو التحري عن الجریمة وجمع الاستدلالات التي تلزم في التحقیق لا یحول

                                                           

دار  –الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة  –) د/ أحمد عوض بلال ١(

 . ٢٤٨ص  – ١٩٩٠القاهرة  –النهضة العربیة 

 .٥١٩ص –مرجع سابق  –) د/ محمود نجیب حسني ٢(

وما  ١٢٥ص  -مرجع سابق  –القواعد الإجرائیة في جرائم الاستثمار  –ي ) د/ أحمد عبد اللاه المراغ٣(

 بعدها.
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من النیابة العامة للقیام بالتفتیش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقیق، أو أن تعهد إلیه بوضع 

وسؤال المتهم عن التهمة المسنده إلیه دون أن یستجوبه تفصیلاً أو  ،المضبوطات في حرز مغلق

  .)١(أن یثبت في محضره ما یجیب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة 

لمشرع الفرنسي خول مأموري الضبط القضائي سلطات واسعة في نطاق الضبط أو أما ا

التحقیق، حیث تستطیع سلطة الأوراق المالیة عندما ترى أمراً غیر عادي من شأنه التأثیر على 

أو تقدیم شكوى  ،عملیات السوق مثل الهبوط الحاد في سعر أسهم شركة ما بدون سبب واضح

تح تحقیق لدى أقسامها. وتجري هذه التحقیقات بواسطة الأمین العام من ذوي الشأن، أن تقرر ف

أو من أعضاء الرقابة الخارجیة  ،الذي یستعین بمحققین إما من أعضاء سلطة الأسواق المالیة

أو من الأشخاص المختصین لدى الهیئات  ،وهم مراقبو الحسابات المسجلین في قائمة المراجعین

   .المختصة

الضبط القضائي من أعضاء سلطة الأسواق المالیة الالتزام باحترام  ویتعین على مأمور

، كما یتعین الحصول على إذن )٢(من الدستور الفرنسي ٦٦الحریة الفردیة الواردة في المادة 

رئیس المحكمة الابتدائیة عند القیام بإجراء یمس تلك الحریة مثل دخول المسكن أو المؤسسة 

   .المالیة

  الفرع الثاني

  ئص أجهزة الضبط خصا

  في مجال جرائم الاستثمارات الأجنبیة

مما سبق یتبین أن التشریعات الاستثماریة المختلفة، مثل قانون سوق الأوراق المالیة 

قد عهدت إلى الأشخاص  ،وقانون الاستثمار وقانون تیسیر منح تراخیص المنشآت الصناعیة

ة الكشف عن جرائم الاستثمار وضبطها المخولین صفة الضبط القضائي بالجهات الإداریة مهم

لذلك اختص المشرع هذه الجهات بعده خصائص  .بجانب مأموري الضبط القضائي العادیین

   -تمكنها من القیام بواجباتها وهي على النحو الآتي :

                                                           

د/  - ٢٣٣ص  – ١٩٩٠ –القاهرة  -دار النهضة العربیة  –الجرائم الضریبیة  –) د/ أحمد فتحي سرور ١(

   .٤٦٥ص –مرجع سابق  –الجندي في شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –حسني الجندي 

(2)Article 66 En savoir plus sur cet article ….. Nul ne peut être arbitrairement 

détenu. L'autorité judicaire, gardienne de La Liberté individuelle , assure Le 

respect de ce principe dans Les conditions prévues par La Loi. 
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  التشكیل الجماعي لأجهزة الضبط في مجال الاستثمار: - ١

لأجهزة ؛ لضمان عدم التأثیر على لا شك أن التشكیل ضمانة جوهریة لاستقلال هذه ا

أعضائها على خلاف التشكیل الفردي الذي یسهل التأثیر علیه. كما یؤدي التعدد إلى اختلاف 

 ،وجهات النظر، الأمر الذي یؤدي إلى الوصول إلى حلول متوازنة نتیجة اختلاف الرؤى الفكریة

. فقد نصت )١(المالیة أو القانونیة  والخبرات المتنوعة سواء الاقتصادیة أو ،والمذاهب الاقتصادیة

 ،على أن " یكون للهیئة مجلس إدارة ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقم  ٧٣/١المادة 

یتولى وضع السیاسة العامة لها والإشراف على تنفیذها، ویشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء 

  - على النحو التالي :

  .الوزیر المختص رئیساً  -١

 .ي للهیئةالرئیس التنفیذ -٢

 .نواب الرئیس التنفیذي للهیئة -٣

 .ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة -٤

اثنان من ذوي الخبرة أحدهما في مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثاني في مجال  -٥

  .القانون 

بذلك یكون المشرع المصري قد نص على جماعیة تشكیل الهیئة العامة للاستثمار 

  .منوط بها الضبط القضائي في مجال الاستثمارباعتبارها السلطة ال

وفي فرنسا تشكل سلطة الأوراق المالیة من مجلس السلطة، ولجنة العقوبات، ولجان 

یضاف إلیهم أمین عام السلطة الذي یعین بقرار من رئیس سلطة  ،ولجان متخصصة ،استشاریة

ق المالیة إلى مجالس السلطة الأوراق المالیة بناء على الاقتراح المقدم من رئیس سلطة الأورا

ویخضع هذا القرار الصادر من رئیس  .لدراسة وتكوین رأي خلال شهر لتعیین الأمین العام

سلطة الأوراق المالیة لموافقة وزیر الاقتصاد. ویتكون مجلس سلطة الأسواق المالیة من ستة 

رؤیة شاملة عن  عشر عضواً معینین من قبل السلطات العامة. وهذه السلطات تتوافر لدیها

                                                           

حقوق  –رسالة دكتوراه  –ي المجال الاقتصادي الدور التنظیمي للإدارة ف –) د/ ولید محمد الشناوي ١(

 .٥٠٩ص – ٢٠٠٨ –المنصورة 
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إضافة إلى أن الصفة الجماعیة لهذه السلطة تحول دون الوقوع في  ،التنظیم والمصلحة العامة

  .)١(أهواء التحیز

  الاستقلال المالي لأجهزة الضبط القضائي في مجال الاستثمار: - ٢

تخضع  عمل المشرع المصري على تأكید الاستقلال المالي لأجهزة الضبط القضائي؛ حتى لا

دة أخرى عند اتخاذ قراراتها بما یضمن معه الرقابة الفعالة على جرائم الاستثمار. حیث تنص لإرا

على أن " یكون للهیئة موازنة مستقلة تُعد  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار رقم  ٧٦المادة 

ة وتنتهي وتبدأ السنة المالیة للهیئة مع السنة المالیة للدول ،على نمط موازنات الهیئات الاقتصادیة

وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع جمیع  ،بانتهائها

ویرحل  ،موارد الهیئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري

ویصرف من الحساب بقرار من مجلس  ،فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص

من نفس القانون على أن " ولا تتقید الهیئة في المسائل  ٧٠/٢ة الهیئة ". كما نصت المادة إدار 

وللهیئة في سبیل انجاز مهامها الاستعانة بأفضل  ،المالیة والإداریة بالنظم والقواعد الحكومیة

 ٢٠١٤لسنة  ٦٣وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم  ،الكفاءات والخبرات المحلیة والعالمیة

ویصدر بتنظیم هذه المسائل قرار  .بشأن الحد الأقصى لدخول العاملین بأجر لدى أجهزة الدولة

  من مجلس إدارة الهیئة ".

حیث یقوم مجلس  ،وقد نص المشرع الفرنسي على استقلال میزانیة سلطة الأسواق المالیة  

فقد نصت  .اب الماليالسلطة باعتمادها بناءً على اقتراح الأمین العام والتصدیق على الحس

الخاص بالأمن المالي على أن "سلطة الأسواق المالیة  ٢٠٠٣/٧٠٦من القانون رقم  ٢المادة 

  ذات شخصیة قانونیة ومالیة مستقلة ".

وقد ترتب على استقلال هذه الأجهزة أن ذهب البعض إلى القول بأنها سلطة رابعة بجانب   

على أدائها إلا للقضاء، نظراً لعدم خضوعها لرقابة وبالتالي فلا معقب  .سلطات الدولة الثلاث

  .)٢(السلطة التنفیذیة 

                                                           

 .٧٥ص –مرجع سابق  –) د/ محمد محمد عبد اللطیف ١(

(2) P.S. thomasset: L'Autorité de régulation Boursiére face aux garanties proc 

– essuelles fondamenttales – Librairie général de droit et juris prudence – 

L.G., 2003 – P38 . 
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  آلیة تعیین أجهزة الضبط القضائي في مجال الاستثمار : - ٣

نص المشرع الاستثماري المصري على أن تعیین أجهزة الضبط القضائي یتم عن طریق 

على أن "  ٢٠١٧لسنة  ٧٢م من قانون الاستثمار رق ٧٧/١حیث نصت المادة  .السلطة التنفیذیة

یصدر بتعیین الرئیس التنفیذي للهیئة ونوابه وتحدید معاملتهم المالیة قرار من رئیس الوزراء بناء 

ولا یجوز أن  ،وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدة واحدة ،على عرض الوزیر المختص

اب الرئیس التنفیذي بقرار وتحدد اختصاصات نو  ،یزید عدد نواب رئیس الهیئة على خمسة نواب

  من الوزیر المختص ". 

أما المشرع الفرنسي نص على إشراك العدید من الجهات التي یتوافر لدیها الخبرة 

القانونیة والمالیة والاقتصادیة في تعیین مجلس سلطة الأسواق المالیة دون أن یقصر ذلك على 

وقیام مجلس  ،یین رئیس مجلس الإدارةبحیث یتولى رئیس الجمهوریة تع .السلطة التنفیذیة فقط

الدولة ومحكمة النقض باختیار العناصر القانونیة والقضائیة ؛ لأن المجلس قد یبدأ في اتخاذ 

  .)١(إجراءات العقاب وتوقیع الجزاء 

   

                                                           

  وما بعدها. ٨٣ص  –مرجع سابق  –القواعد الإجرائیة...  –) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ١(
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  المبحث الثاني

  مرحلة التحقیق الابتدائي بشأن الجرائم الاستثماریة

  تقدیم وتقسیم:

ویهدف إلى اكتشاف الأدلة وتنقیبها  ،ة تحضیریة للمحاكمةإن التحقیق الابتدائي مرحل

لأن بعض الأدلة لا یتیسر التنقیب عنها وقت المحاكمة إذ یتعین  ،قبل الإحالة إلى المحاكمة

التنقیب عنها في وقت معاصر أو على الأقل قریب لارتكاب الجریمة وفي ذلك توفیر لوقت 

   .وجهد القضاء

، غیر أن المشرع قد )١(مة لابد أن تنشأ عنها دعوى جنائیة والقاعدة العامة أن كل جری

اختص الدعوى الجنائیة في جرائم الاستثمار بقواعد إجرائیة معینة حتى یمكن بدء التحقیق فیها 

  ومباشرتها.

نتناول في الأول ماهیة  ،و یستلزم الحدیث عن هذا المبحث تقسیمه إلى ثلاثة مطالب 

ونعرج في الثاني إلى بیان السلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي  ،التحقیق الابتدائي وخصائصه

بشأن جرائم الاستثمار، وفي المطلب الثالث نوضح خصوصیة الدعوى الجنائیة بشأن جرائم 

  .الاستثمار

  

  المطلب الأول

  ماهیة التحقیق الابتدائي وخصائصه

  أولاً: ماهیة التحقیق الابتدائي:

ة تحضیریة للمحاكمة، إذ یكفل أن تعرض الدعوى الجنائیة یعتبر التحقیق الابتدائي مرحل

وتتحرك الدعوى الجنائیة  .على القضاء وهي معدة لأن یفصل فیها بعد استبعاد الأدلة الضعیفة

ویقصد بالتحقیق الابتدائي بأنه " مجموعة من  .بأول إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي

في شأن جریمة ارتكبت وتجمیعها ثم تقدیرها لتحدید مدى الإجراءات تستهدف التنقیب على الأدلة 

 ،كفایتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة ". ویمثل التحقیق الابتدائي المرحلة الأولى للدعوى الجنائیة

وقد وصف التحقیق بأنه ابتدائي لأن غایته لیست كامنة فیه  .وهي المرحلة التي تسبق المحاكمة

                                                           

دراسة في القانونین المصري والفرنسي  –الحمایة الجنائیة الإجرائیة للصحفي  –) د/ أمین مصطفى محمد ١(

 . ٢١ص – ٢٠٠٨ –دار النهضة العربیة  –
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 ،ولیس من شأنه الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة ،لة المحاكمةوإنما یستهدف التمهید لمرح

  .)١(وإنما مجرد استجماع العناصر التي تتیح لسلطة أخرى ذلك الفصل

  ثانیاً: خصائص التحقیق الابتدائي :

إن التحقیق الابتدائي یتمیز بعدة خصائص عامة تكفل الثقة بالتحقیق وتضمن الحیدة 

  - الخصائص في الآتي: وتتمثل هذه  .والنزاهة

  حیاد المحقق : - ١

ویشترط كي یتسم المحقق  ،یجب أن یتوافر في المحقق الحیاد التام في مباشرته لمهامه

فمن ناحیة  .بالحیاد أن یستقل عن سلطات القضاء الجنائي الأخرى سواء الاتهام أو المحاكمة

التحقیق الابتدائي غیر من یسند یتعین أن تسند سلطة  ،استقلال سلطة التحقیق عن سلطة الاتهام

وكان قانون الإجراءات الجنائیة القدیم یسند سلطة الاتهام إلى النیابة العامة  .إلیه سلطة الاتهام

وسلطة التحقیق في الجنایات إلى قاضي التحقیق، وذلك على عكس الجنح والمخالفات فقد جمع 

  .لنیابة العامةالمشرع بین سلطتي التحقیق والاتهام في أید واحدة هي ا

وإن كان القانون الإجرائي القدیم قد فصل بین سلطتي التحقیق في الجنایات دون الجنح 

قد جمع بین سلطتي الاتهام  ١٩٥٥لعام  ٣٥٣والمخالفات، فإن قانون الإجراءات الجنائیة رقم 

تثناء طبقاً والتحقیق في أید واحدة هي النیابة العامة، ولم یسند إلى قاضي التحقیق سلطة إلا اس

  . )٢(إجراءات جنائیة  ٦٤للمادة 

ولا شك أن عدم الفصل بین سلطتي التحقیق والاتهام من شأنه أن یخل بحیاد المحقق 

وبقدرته على الموازنة بین مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم لما في ذلك من جعل النیابة العامة 

                                                           

 وما بعدها. ١٠٥ص  –مرجع سابق  –ت محمد عبد العزیز إبراهیم ) د/ مدح١(

) وقد نصت هذه المادة على أنه " إذا رأت النیابة العامة في مواد الجنایات والجنح أن تحقیق الدعوى ٢(

بمعرفة قاضي التحقیق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أیة حال كانت علیها أن تطلب 

مة الابتدائیة المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقیق . ویكون الندب بقرار من الجمعیة من المحك

العامة للمحكمة أو من تفوضه في بدایة كل عام قضائي ، وفي هذه الحالة یكون القاضي المندوب المختص 

المدنیة إذا لم تكن دون غیره بإجراء التحقیق من وقت مباشرته له . ویجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق 

الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجریمة وقعت منه أثناء تأدیة وظیفته أو 

بسببها أن یطلب من المحكمة الابتدائیة إصدار قرار الندب وتصدر الجمعیة العامة للمحكمة أو من تفوضه 

سماع أقوال النیابة . وتستمر النیابة العامة في التحقیق  القرار إذ تحققت الأسباب المبینة بالفقرة السابقة بعد

 “. حتى یباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك 
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یكون محایداً لأنه یستهدف بالدرجة خصماً وحكماً في آن واحد، ومما لا شك فیه أن الخصم لن 

لذلك نناشد النیابة العامة أن  .الأولى استهداف الاتهام أكثر من اهتمامه بتحقیق دفاع المتهم

تراعى الحیدة عند قیامها بالتحقیق دون أن تتأثر بوظیفتها الاتهامیة، وأن تتسم بالموضوعیة لدى 

   .)١(تقدیرها أدلة الاتهام وأدلة الدفاع 

احیة استقلال سلطة التحقیق عن قضاء الحكم نجد أن قانون الإجراءات الجنائیة ومن ن

قد أقر مبدأ الفصل بین سلطتي التحقیق والمحاكمة، فلا یجوز لمن باشر التحقیق في الدعوى أن 

 ٢٤٧یشترك في الفصل في هذه الدعوى الجنائیة بطریق المحاكمة وفقاً لما نصت علیه المادة 

 ،. من ثم فإن النیابة العامة هي التي یعهد إلیها التحقیق في الدعوى الجنائیة)٢(إجراءات جنائیة 

دون أن یجوز لها الفصل في الدعوى الجنائیة بطریق المحاكمة حتى لا تكون خصماً وحكماً في 

. ولا یجوز لعضو النیابة العامة الذي یباشر التحقیق في دعوى معینة أن یجلس في )٣(آن واحد

ء للفصل في الدعوى الجنائیة التي سبق أن حقق فیها وقت أن كان عضواً في منصة القضا

  .)٤(النیابة العامة ولو كان قد أصبح قاضیاً وقت الفصل في الدعوى الجنائیة 

  سریة التحقیق بالنسبة للجمهور: - ٢

نص المشرع المصري على سریة التحقیق الابتدائي بالنسبة للجمهور وذلك في المادة 

نون الإجراءات الجنائیة التي قضت بأنه " تعتبر إجراءات التحقیق ذاتها والنتائج التي من قا ٧٥

تسفر عنها من الأسرار ویجب على قضاة التحقیق وأعضاء النیابة العامة ومساعدیهم من كتاب 

 ،وخبراء وغیرهم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرون بسبب وظیفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها

  من قانون العقوبات ".  ٣١٠ك منهم یعاقب طبقاً للمادة ومن یخالف ذل

                                                           

دار النهضة  –دون تاریخ  –التحقیق الابتدائي  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –) د/ محمود أحمد طه ١(

 وما بعدها.  ٥١ص –العربیة 

ه "یمتنع على القاضي أن یشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت ) نصت هذه المادة على أن٢(

علیه شخصیاً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظیفة النیابة العامة أو 

ن المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فیها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة. ویمتنع علیه كذلك أ

یشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقیق أو الإحالة، أو أن یشترك في الحكم في 

 “. الطعن إذا كان الحكم المطعون فیه صادرا منه 

 ٦٩ص  – ١٩٩٢ –دار النهضة العربیة  –الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري  –) د/ مأمون سلامة ٣(

 وما بعدها .  

 .١٠٥ص – ٧٤رقم  – ٧ج –مجموعة القواعد القانونیة  – ١٦/١/١٩٣٣نقض  )٤(
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إذ جعل إجراءات  ،وبذلك یكون المشرع قد میز بین التحقیق الابتدائي والمحاكمة

من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه " یجب أن  ٢٦٨حیث نصت المادة  ،المحاكمة علنیة

اعاة للنظام العام أو محافظة على تكون الجلسة علنیة ". ومع ذلك أجاز المشرع للمحكمة مر 

الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سریة أو تمنع فئات معینة من 

  .الحضور فیها

  علانیة التحقیق بالنسبة للخصوم :  - ٣

على خلاف الخاصیة السابقة نص المشرع على مبدأ علانیة التحقیق الابتدائي بالنسبة 

واستثناء من مبدأ علانیة  .من قانون الإجراءات الجنائیة ٧٩إلى  ٧٧للخصوم في المواد من 

فإنه یجوز إجراء التحقیق الابتدائي في غیر حضور الخصوم متى  ،التحقیق بالنسبة للخصوم

هما الضرورة  ،وتنحصر هذه الاستثناءات في حالتین فقط .رأت سلطة التحقیق موجباً لذلك

سك لدى محكمة الموضوع بما قد یكون في التحقیقات من بحیث یملك المتهم التم .والاستعجال

  . )١(نقص أو عیب 

  تدوین التحقیق الابتدائي : - ٤

من قانون  ٧٣ألزم المشرع أن یتم تدوین جمیع إجراءات التحقیق الابتدائي طبقاً للمادة 

 الإجراءات الجنائیة التي نصت على أنه " یستصحب قاضي التحقیق في جمیع إجراءاته كاتباً 

وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم  ،من كتاب المحكمة یوقع معه المحاضر

  كتاب المحكمة ".

وتكمن علة تدوین التحقیق الابتدائي في إثبات حصول الإجراء والظروف التي اتخذ فیها 

نما تعرض وإ  ،فضلاً عن أن التحقیق لیست غایته كامنة فیه في ذاته .والأثر الذي ترتب علیه

إجراءاته ونتائجها على قضاء الحكم لكي یفصل في الدعوى، وهو ما یقتضي تدوین كافة 

  إجراءات التحقیق الابتدائي حتى یكون أساساً للمحكمة التي تنظر الدعوى فى أن تستند إلیه. 

أما علة أن یصطحب المحقق كاتباً معه للتدوین تكمن في أن یتفرغ المحقق للجانب الفني من 

. غیر أنه )٢(لتحقیق، وحتى یركز ذهنه في التحقیق فلا یشغله عن ذلك مجهود التدوین الماديا

                                                           

 .٦٨٥ص – ١٤٦رقم  – ٣٠س  –مجموعة أحكام النقض  – ١٤/٦/١٩٧٩) نقض ١(

 .  ٢٥ص –مرجع سابق  –) د/ محمود أحمد طه ٢(
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لیس بلازم استصحاب ذلك الكاتب بالنسبة للإجراءات التي لا تتطلب من المحقق تركیز ذهني، 

  . )١(مثل الأمر بحبس المتهم احتیاطیاً والقبض على المتهم 

  المطلب الثاني

  حقیق الابتدائي بشأن جرائم الاستثمارالسلطة المختصة بالت

  أولاً: بیان الوضع في التشریع المصري : 

إن جرائم الاستثمار كانت كغیرها من الجرائم تباشرها النیابة العامة التي تقع في دائرة 

القرار الأول ویتعلق بإنشاء  ،قرارین ٢٣/١٠/١٩٥٨اختصاصها إلى أن أصدر وزیر العدل في 

لیة والتجاریة بنیابة الإسكندریة الكلیة یكون مقرها مبنى محكمة الإسكندریة نیابة للشئون الما

الابتدائیة. وتختص هذه النیابة بالتحقیق في الجرائم المتعلقة بالشركات والبنوك وعملیات البورصة 

وشئون النقد والاستثمار وتهریب الأموال والضرائب والتهرب الجمركي التي تقع بدائرة محافظة 

دریة، كما تختص بالتصرف في القضایا الخاصة بهذه الجرائم. وأیضاً تختص هذه النیابة الإسكن

  .١٩٦١لسنة  ٢٦بالجرائم التي تقع بدائرة محافظة مرسى مطروح وفقاً لقرار وزیر العدل رقم 

أما القرار الثاني لوزیر العدل كان یتعلق بإنشاء نیابة للشئون المالیة و التجاریة بمكتب 

لعام ویكون مقرها دار القضاء العالي. وتختص هذه النیابة بالتحقیق في الجرائم المتصلة النائب ا

وفي الجرائم المتعلقة بالشركات والبنوك  ،بالكسب غیر المشروع التي تقع بالإقلیم المصري

وعملیات البورصة وشئون النقد والاستثمار وتهریب الأموال التي تقع بالإقلیم المصري عدا 

وفي الجرائم المتعلقة بالضرائب والتهریب الجمركي التي تقع بدائرة محافظة  ،لإسكندریةمحافظة ا

   .كما تختص بالتصرف في القضایا الخاصة بالجرائم المتقدم ذكرها ،القاهرة

قام  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠وعندما أصدر المشرع المصري قانون المحاكم الاقتصادیة رقم 

بشأن تطبیق أحكام قانون المحاكم  ٢٠٠٨لسنة  ٢٦ النائب العام بإصدار كتاب دوري رقم

الاقتصادیة، ونظم الاختصاص بالتحقیق والتصرف في الجرائم التي تختص بها المحاكم 

الاقتصادیة مفرقاً بین الجرائم التي تقع في دائرة نیابة استئناف القاهرة والإسكندریة وغیرهما من 

لتجاریة بمكتب النائب العام، بالإضافة إلى النیابات. حیث تختص نیابة الشئون المالیة وا

الاختصاصات المقررة لها، بالتحقیق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة 

 ،الاقتصادیة بدائرة نیابة استئناف القاهرة. وتختص نیابة الشئون المالیة والتجاریة بالإسكندریة

                                                           

 .٨٤١ص – ١٦٥رقم  – ١٢س –مجموعة أحكام النقض  – ١٩٦١أكتوبر  ٢٣) نقض ١(
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والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها، بالتحقیق 

    .المحكمة الاقتصادیة بدائرة نیابة استئناف الإسكندریة

ویتولى رئیس النیابة الكلیة الذي عهد إلیه المحامي العام بالتصرف في قضایا الجنح 

التي منها جرائم الاستثمار بمراجعة القیود والأوصاف المصبغة علیها، وتحدید تواریخ جلسات 

بعد التنسیق في ذلك مع رئیس المحكمة  ،ما یرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادیة نظر

  .الاقتصادیة وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في غیر دائرتي نیابتي استئناف القاهرة  والإسكندریة

مكتب ویلاحظ في الكتاب الذي أصدره النائب العام أنه قد حفظ لنیابة الشئون المالیة والتجاریة ب

النائب العام وبالإسكندریة اختصاص كل منهما. ومن ثم یحق لهما القیام بالتحقیق في جرائم 

   .)١(الاستثمار وسوق الأوراق المالیة التي تقع على الإقلیم المصري

وعلى ذلك تعتبر نیابة الشئون المالیة والتجاریة هي المختصة بالتحقیق في جرائم سوق 

ار، وإحالتها إلى المحكمة المختصة سواء محكمة الشئون المالیة رأس المال وجرائم الاستثم

 ١٢٠، أو المحكمة الاقتصادیة التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم ٢٠٠٨والتجاریة حتى عام 

   .بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة ٢٠٠٨لسنة 

ة ولا شك أن إنشاء نیابات متخصصة یعتبر أمراً محموداً؛ لأن ذلك یزید من خبر 

فیكونون أقدر من غیرهم على الإلمام  .الأعضاء الذین یعملون في قضایا الاستثمارات الأجنبیة

لا سیما وأن مرتكبي  .بالقوانین والقرارات الخاصة بها والأحكام القضائیة الصادرة تطبیقاً لها

في  الجرائم الاستثماریة یتسمون بالذكاء ویحیطون أنفسهم بمجموعة من الخبراء والمتخصصین

كافة المجالات القانونیة والاقتصادیة والمالیة والإداریة والضریبیة والتجاریة وغیرها، بما یجعل 

ومن أجل ذلك أنیط بهیئة متخصصة إجراءات  .مكافحة الجرائم التي یرتكبونها مسألة صعبة

    .)٢(الضبط والتحقیق والمحاكمة بشأن جرائم الاستثمار

                                                           

 . ٤٧٨ص  –مرجع سابق  –الحمایة الجنائیة  –لاه المراغي ) د/ أحمد عبد ال١(

مدى ملاءمة السیاسة التشریعیة في جرائم الاستثمار، نظرة نقدیة  –) د/ أشرف توفیق شمس الدین ٢(

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السابع لكلیة الحقوق جامعة بنها تحت عنوان " الآفاق  –للقانون المصري 

:  ٢٨الفترة من  –ینایر وفي ضوء الدستور الجدید "  ٢٥دیة للاستثمار في مصر بعد ثورة القانونیة والاقتصا

مجلة فصلیة  –مجلة الفكر القانوني والاقتصادي  –عدد خاص بالمؤتمر العلمي السابع  – ٢٠١٣إبریل  ٢٩

 . ٢٠١٣  -  ٤س – ٢ج –محكمة تصدرها كلیة الحقوق جامعة بنها 
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اختصاص نیابتا الشئون المالیة والتجاریة على النحو  ورغم ما سبق یمكننا القول بأن

لأن القرار المنشئ لهذا الاختصاص لا  ،المتقدم لیس اختصاصاً أصیلاً بموجب نصوص القانون

فالقانون المصري لا ینص على وجود أجهزة متخصصة للتحقیق  .یعدوا إلا وأن یكون قراراً إداریاً 

مار. ویترتب على ذلك أن كل من یتصف بصفة مأمور في الجرائم الاقتصادیة وجرائم الاستث

كما أن أعضاء النیابة العامة على مستوى  ،الضبط القضائي بمقدوره أن یتخذ هذه الإجراءات

الجمهوریة یكون بمقدورهم اتخاذ إجراءات التحقیق من قبض وحبس احتیاطي واستجواب واتخاذ 

   .عة في الجرائم العادیةإجراءات الاتهام والإحالة وفقاً للإجراءات المتب

وبناء على ذلك تكون النیابة العامة هي المختصة بحسب الأصل بالتحقیق والتصرف في كافة 

أما إنشاء نیابتا الشئون المالیة والتجاریة لا یعدو إلا وأن  ،القضایا الجنائیة ومنها جرائم الاستثمار

  عاً تشریعیاً خاصاً.ولیس لهما وض ،یكون توزیع عمل داخل جهاز النیابة العامة

وطالما كانت الجرائم الاستثماریة من قبیل الجنح فإنه یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى 

من  ٢٣٢الجنائیة بطریق تكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئیة المختصة طبقاً للمادة 

   .قانون الإجراءات الجنائیة

  ثانیاً: بیان الوضع في التشریع الفرنسي :

على  )١(من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٧٠٤/١نص المشرع الفرنسي في المادة 

أن " تكون المحكمة الابتدائیة بباریس هي وحدها المختصة بالتحقیق والملاحقة والمحاكمة 

من القانون النقدي والمالي وهي جرائم  ٤٦٥/٢بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في المادة 

والتلاعب بالأسعار. ویمتد  ،وتسمیم البورصة ،ونشر معلومات مضللة ومزورهكاتمي الأسرار، 

فالنیابة العامة وقاضي التحقیق بباریس هو  .هذا الاختصاص إلى الجرائم المرتبطة بهذه الجرائم

   .المختص بهذه الجرائم التي تقع على الإقلیم الفرنسي "

قدي والمالي تنص على أنه " إذا من القانون الن ٦٢١/١٥/١فضلاً عن ذلك نجد المادة 

تُكون جریمة من  ٦٢١/١٥كانت التقاریر مطابقة للمنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

                                                           

(1) Article 704-1: Le tribunal de grande instance de paris a seul compétence 

pour La poursuite, L'instruction et Le jugement des délits prévus aux articles 

L. 465 – 1 et 465 – 2 du code monétaire et financier. Cette compétence 

s'etend aux infractions connexes. Le procureur de la republique et le juge 

d'instruction de paris exercent leurs attributions sure toute L'étendude du 

territoire national . 
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ومن ثم یحیل مجلس الهیئة العامة مباشرة  .٤٦٥/٢ ،٤٦٥/١الجرائم المشار إلیها في المادة 

وعندما تقرر هذه الأخیرة  .یة بباریستقریر الرقابة والتفتیش إلى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائ

وهي تستطیع أن  ،اتخاذ إجراءات تحریك الدعوى الجنائیة تخطر الهیئة العامة لسوق المال فوراً 

أو هي بنفسها تطلب من الهیئة جمیع الأوراق  ،تنتقل إلى النیابة العامة بحكم اختصاصها

     والمستندات المتعلقة بالأفعال التي تم التحریك عنها ". 

وتعتبر النیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بباریس مختصة بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة 

من قانون الإجراءات الجنائیة  ٤٠بجرائم البورصة الواقعة داخل اختصاصها المكاني وفقاً للمادة 

الجرائم من . فضلاً عن أن كل سلطات البولیس التي یصل إلى علمها أي جریمة من )١(الفرنسي

والمحاضر التي حررت  ،وتنقل لها كافة المعلومات ،الواجب علیها أن تخطر فوراً النیابة

   .)٢(بمعرفتها

  المطلب الثالث

  خصوصیة تحریك الدعوى الجنائیة بشأن جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم : 

ذه نظراً لخصوصیة جرائم الاستثمار، نص المشرع المصري والفرنسي على أن تكون ه

الجرائم من طبیعة خاصة یحتاج رفع الدعوى الجنائیة عنها إلى ملاءمة سیاسیة أو إداریة، بحیث 

تكون الجهة المنوط بها الطلب أقدر علیها من النیابة العامة التي تقتصر على الناحیة 

 .)١(. وقد نص المشرع الفرنسي على أخذ رأي جهة معینة قبل رفع الدعوى الجنائیة )٣(القانونیة

                                                           

(1)Article 40: Le procureur de La République recoit Les plaints et les 

denoncitions et apprecie La suite a` Leur donner conformément aux 

dispostitions de L'article 40 – 1. Toute autorité constituée, tout officier public 

ou fonctionnaire qui, dans L'exercice de ses fonctions, acquiert La 

Connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au 

procureur de La republique et de trans mettre a` ce magistrate tous Les 

renseignements, procésverbaux et actes qui y sont relatifis. 

جرائم البورصة في القانونین المصري والفرنسي  –) للمزید من التفصیل أنظر د/ محمد سعید عبد العاطي ٢(

   .٢٠١٣ –دار النهضة العربیة  –

 –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة  –) د/ عبد الرؤوف مهدي ٣(

  .  ٥٨١ص – ١٩٩٨
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عندئذ  ،وقد یترتب على وقوع الجریمة الاستثماریة حدوث ضرر بشخص المجني علیه أو غیره

    .یجوز له تحریك الدعوى الجنائیة أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعویض

نتناول في الأول تحریك الدعوى  ،وفي ضوء ما سبق نشرع في تقسیم هذا المطلب إلى فرعین

وفي الفرع الثاني نوضح تحریك الدعوى الجنائیة عن طریق  ،العامة الجنائیة عن طریق النیابة

  .الادعاء المباشر

  الفرع الأول

  تحریك الدعوى الجنائیة 

  في جرائم الاستثمار عن طریق النیابة العامة

الأصل العام أن النیابة العامة تختص بتحریك ورفع الدعوى الجنائیة ومباشرتها طبقاً 

ولكن هناك بعض الحالات التي یقید فیها المشرع حریة النیابة  .حدللقانون دون توقف على أ

ویوجب علیها إن رأت ضرورة لرفعها أن تحصل مقدماً على موافقة المجني علیه أو جهة  ،العامة

   .معینة، فإذا تحقق لها هذا الأمر فیزول القید وتسترد النیابة العامة حریتها في رفع الدعوى

فیها المشرع حریة النیابة العامة في رفع الدعوى الجنائیة بعض  ومن الحالات التي یُقید

الجرائم التي ورد النص علیها في قوانین خاصة كجرائم الاستثمار. حیث أسند المشرع للأجهزة 

المعنیة بشئون الاستثمار الحق في تقدیم طلب للنیابة العامة لتحریك الدعوى الجنائیة وذلك إذا 

ختصة أن رفع الدعوى الجنائیة هو السبیل الأجدى نفعاً بغیة تحقیق رأت الجهة الإداریة الم

أي  –المصلحة العامة، ولدرء الجریمة التي نشأت بالمخالفة لقوانین الاستثمار. في هذه الحالة 

یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى الجنائیة بناء على أعمال الاستدلال التي  –عند تقدیم الطلب 

أو أن تباشر إجراءات التحقیق الابتدائي في الجریمة المحالة  ،ط القضائيقام بها مأمور الضب

وفقاً لما تملكه من  ،إلیها كي تصدر أمرها بإحالة الدعوى إلى المحكمة أو بألاوجه لإقامة الدعوى

   .سلطة ملاءمة تحریك الدعوى الجنائیة من عدمه

مشرع حریة النیابة العامة في ففي جرائم الاستثمار وجرائم سوق الأوراق المالیة قید ال

ولكن لیس لأنها هي المجني علیها في هذه  .تحریك الدعوى الجنائیة بطلب الجهة الإداریة

                                                                                                                                                                      

(1) Corinne Renoult – Brahinsky: procédure pénale – Gulino – 2006 – P160 

 –دراسة مقارنة  –المسئولیة الجنائیة للتجاوز في فتح الائتمان المصرفي  –د/ بسیوني حمدي سلومة  - 

  . ٤١٦ص – ٢٠١١ –حقوق حلوان  –لة دكتوراة رسا
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فالطلب  .وإنما لأنها هي أقدر من غیرها على تقدیر ملابسات تحریك الدعوى الجنائیة ،الجرائم

. ولأهمیة الطلب كقید )١(ولةأمر لازم قانوناً لإمكان رفع الدعوى الجنائیة وإلا كانت غیر مقب

إجرائي یرد على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة في جرائم الاستثمار فإننا نتناوله 

   - في ضوء النقاط الهامة الآتیة :

  أولاً: الأساس القانوني للطلب في جرائم الاستثمار :

على أن " في غیر  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار الجدید رقم  ٩٣نصت المادة 

یكون طلب رفع الدعوى الجنائیة في الجرائم المنصوص علیها في قانون الجمارك  ،حالة التلبس

 ٩١، وقانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٩٦٣لسنة  ٦٦الصادر بالقانون رقم 

، بعد ٢٠١٦ة لسن ٦٧، وقانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٢٠٠٥لسنة 

أخذ رأي الوزیر المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجریمة تابعاً لأحد المشروعات الاستثماریة 

ویتعین على الوزیر المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال  .الخاضعة لأحكام هذا القانون

للقواعد المقررة  سبعة أیام من تاریخ ورود كتاب استطلاع الرأي إلیه، وإلا جاز رفع الدعوى طبقاً 

  في القوانین المشار إلیها ". 

من نفس القانون المذكور على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة  ٩٤كما نصت المادة 

، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  ١٣١

ابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر بتنظیم الرق ٢٠٠٩لسنة  ١٠من القانون رقم  ١٦والمادة 

المصرفیة، لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق قبل المستثمر 

في الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إلا بعد أخذ 

من هذا القانون وبالقواعد  ٩٣ي المادة رأي الوزیر المختص على النحو المنصوص علیه ف

  ".ذاتها

 .من قانون الإجراءات الجنائیة ٩/١، ٨كما ورد النص أیضاً على قید الطلب في المادة 

على أنه " لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ إجراءات فیها إلا بناء  ٨حیث نصت المادة 

من  ١٨٢، ١٨١علیها في المادتین  على طلب كتابي من وزیر العدل في الجرائم المنصوص

                                                           

 – ١٤٩رقم  –مجموعة أحكام النقض  – ١٩٦٤نوفمبر  ٣٠جلسة  – ٢١٢١الطعن رقم  –) نقض جنائي ١(

حكم غیر  –ق  ٦١س – ٢٠٠٢/  ١/٤جلسة  – ١٣٤٢٧، نقض جنائي رقم ٧٥٤ص –ق  ٣٣س 

 منشور.
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 ٩/١قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ینص علیها القانون ". ونصت المادة 

على أنه " لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ إجراءات فیها في الجرائم المنصوص علیها في 

الهیئة أو رئیس المصلحة المجني من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من  ١٨٤المادة 

  علیها ".

  ثانیاً: ماهیة الطلب في جرائم الاستثمار:

لما كانت جرائم الاستثمار تتعلق بالسیاسة العامة للدولة والتي تتولى جهة الإدارة تنفیذها، 

ففضل المشرع أن یعهد بملاءمة اتخاذ الإجراءات  ،وقد لا تحسُن جهات التحقیق والاتهام تقدیرها

الجنائیة بشأن هذه النوعیة من الجرائم إلى السلطات العامة من خلال تقدیم طلب یتسم بطابع 

موضوعي، ویستهدف تحقیق المصلحة العامة. فضلاً عن ذلك الجهة الإداریة تساهم بنصیب 

من ثم فمن  .وتقوم وحدها بمراقبة تطبیقه ،ملحوظ في وضع أحكام وقواعد القانون الاستثماري

ن یكون لها رأي فیما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي رفع الدعوى الجنائیة على من المنطقي أ

    .یخالف هذه الأحكام بارتكابه جریمة استثماریة

وفي ضوء ما سبق یمكن تعریف الطلب بأنه " قیام جهة ذات صفة عامة یحددها 

الحصر، ارتكبت بالمخالفة القانون بإبلاغ النیابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبیل 

أو ترعى مصالح المجني علیه وتطلب في هذا  ،لقوانین تختص هذه الجهة بمراعاة تطبیقها

. كما عرفه البعض الآخر بأنه " )١(البلاغ تحریك الدعوى الجنائیة ورفعها ضد مرتكب الجریمة " 

في ملاحقة مرتكب  –بسبب جرائم معینة  –إجراء یصدر عن سلطة عامة تعبر فیه عن إرادتها 

. وفي ذلك تقول محكمة النقض بشأن الطلب بأنه "عمل إداري لا یعتمد )٢(الجریمة ومحاكمته "

  .)٣(على إرادة فرد ولكن على مبادئ موضوعیة في الدولة " 

  ثالثاً: شروط الطلب في جرائم الاستثمار :

ثاره القانونیة في تطلب المشرع ضرورة توافر عدة شروط لتقدیم الطلب حتى یترتب علیه آ

   -تحریك الدعوى الجنائیة في جرائم الاستثمار. وتتمثل هذه الشروط في الآتي :

                                                           

التعلیق على قانون الإجراءات الجنائیة في ضوء  –الموسوعة الجنائیة الحدیثة  –) د/ محمد شتا أبو سعد ١(

 .١٠٥ص – ٢٠٠٢ –المنصورة  –دار الفكر والقانون  –دون طبعة  –المجلد الأول  –الفقه وأحكام النقض 

دون  –الدعوى المدنیة)  –أصول المحاكمات الجزائیة (الدعوى العامة  –) د/ علي عبد القادر القهوجي ٢(

 .٢٠١ص – ٢٠٠٠ –القاهرة  –الدار الجامعیة  –طبعة 

 .٣٣٤ص – ٦٨رقم  – ١٨س  –مجموعة أحكام النقض  – ٧/٣/١٩٦٧) نقض جنائي ٣(
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  الشرط الأول: انتفاء التلبس بالجریمة الاستثماریة :

من قانون الاستثمار التي جاء بها عبارة "  ٩٣ویستفاد هذا الشرط من صدر نص المادة 

....". ویترتب على ذلك إذا توافر التلبس .وى الجنائیةفي غیر حالة التلبس، یكون طلب رفع الدع

بالجریمة فإنه لا یجوز للجهة الإداریة المختصة تقدیم طلب إلى النیابة العامة لتحریك الدعوى 

   .الجنائیة

فالتلبس بالجریمة یسقط شرط الطلب الذي استلزمه المشرع لتحریك الدعوى الجنائیة في 

لجریمة صحت إجراءات القبض والتفتیش في حق من له اتصال جرائم الاستثمار. ومتى قامت ا

  .. ونتناول فیما یلى مفهوم التلبس وحالاته وشروطه)١(بالجریمة سواء كان فاعلاً أو شریكاً 

  المقصود بالتلبس بالجریمة :  - ١

من قانون الإجراءات الجنائیة التلبس بأنه " تكون الجریمة متلبساً بها  ٣٠عرفت المادة 

وتعتبر الجریمة متلبساً بها إذا اتبع المجني علیه  .رتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة یسیرةحال ا

مرتكبها أو تبعته العامة مع الصیاح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قریب 

ك حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاء أخرى یستدل منها على أنه فاعل أو شری

  فیها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك ".

  حالات التلبس بالجریمة : - ٢

یتضح من التعریف السابق أن المشرع قد نص على حالات التلبس على سبیل الحصر، 

  - وهي أربع حالات كما یلي :

  .مشاهدة الجریمة حال ارتكابها  الحالة الأولى:

  .الجریمة عقب ارتكابها ببرهة یسیرةمشاهدة  الحالة الثانیة:

  .تتبع الجاني إثر وقوع الجریمة بالصیاح الحالة الثالثة:

مشاهدة الجاني بعد وقوع الجریمة بوقت قریب حاملاً أشیاء یستدل منها على أنه  الحالة الرابعة:

  .فاعل أو شریك فیها

آثار أو علامات یستدل  مشاهدة الجاني بعد وقوع الجریمة بوقت قریب وبه الحالة الخامسة:

  .منها على أنه فاعل أو شریك فیها

                                                           

 ٣٠/٤، نقض ٢٠٩ص – ٣٣رقم  – ٣٦س  –مجموعة أحكام النقض  – ٥/٢/١٩٨٥) نقض جنائي ١(

 . ٥١٤ص – ١٩رقم  – ٣س –مجموعة أحكام النقض  – ١٩٧٩
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فإذا توافرت أیة حالة من هذه الحالات فإنه یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى الجنائیة 

أي دون حاجة إلى تقدیم طلب من الجهة  ؛ومباشرتها دون أي قید یرد على سلطتها في ذلك 

  .متلبساً بها فیهاالإداریة التي وقعت الجریمة الاستثماریة 

  شروط حالة التلبس : - ٣

  أ) إدراك مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه :

یقتضي القانون لكي تكون حالة التلبس صحیحة أن یكون مأمور الضبط القضائي قد 

شاهد ارتكاب الجریمة وهو الذي قام بضبطها. ویعني ذلك أن علمه بحالة التلبس عن طریق 

  .)١(یر عن طریق البلاغ أو الروایة لا یصلح لتحقیق حالة التلبسمساعدیه أو الغ

  ب) أن یكون التلبس قد تم اكتشافه بوسیلة مشروعة :

أي  ،یتعین على مأمور الضبط القضائي أن یقوم باكتشاف حالة التلبس بوسیلة مشروعة

كان الإجراء ومن ثم لو تم اكتشاف حالة التلبس بوسیلة غیر مشروعة  .بوسیلة یقرها القانون

ولا یترتب علیه أي أثر قانوني حتى وإن كانت الجریمة من حیث الوقائع تُكون حالة من  ،باطلاً 

  . )٢(حالات التلبس

  الشرط الثاني : توافر جریمة من جرائم الطلب :

تطلب المشرع ضرورة وقوع جریمة استثماریة یتوقف تحریك الدعوى الجنائیة بشأنها على 

ة الإداریة المختصة باعتبارها أقدر من غیرها في تقدیر ملاءمة تحریك تقدیم طلب من الجه

 ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار  ٩٣هذا وقد نصت المادة  .الدعوى الجنائیة من عدمه

  - :) ٣(على الجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى الجنائیة بشأنها على طلب وهي

 .١٩٦٣لسنة  ٦٦ادر بالقانون رقم الجرائم المنصوص علیها في قانون الجمارك الص -١

                                                           

 .٣٣٣ص – ٢٥٧رقم  – ٦ج –القواعد القانونیة  مجموعة – ١٥/١١/١٩٤٣) أنظر نقض جنائي ١(

 .٥١٨ص –مرجع سابق  –) د/ مأمون سلامة ٢(

من  ٣٢) ومن التشریعات أیضاً التي تطلبت ضرورة تقدیم طلب قبل رفع الدعوى الجنائیة راجع المادة رقم ٣(

ضریبة على الدخل من قانون ال ١٣٧، والمادة  ٢٠٠٨لسنة  ١٩٦قانون الضریبة على العقارات المبنیة رقم 

المضافة  ١٩٩٢لسنة  ٩٥مكرر من قانون سوق رأس المال رقم  ١/ ٦٩، والمادة  ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم 

، والمادة  ١٩٨٠لسنة  ١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم ٣٧، والمادة رقم ٢٠٠٨لسنة  ١٢٣بالقانون رقم 

والجهاز المصرفي والنقد ، والمادة  بإصدار قانون البنك المركزي ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون رقم  ١٣١رقم 

  بشان تنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة .  ٢٠٠٩لسنة  ١٠من القانون  ١٦رقم 
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لسنة  ٩١الجرائم المنصوص علیها في قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  -٢

٢٠٠٥. 

 ٦٧الجرائم المنصوص علیها في قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم  -٣

  .٢٠١٦لسنة 

الطلب وهي جرائم الباب الرابع  من قانون الاستثمار على جرائم ٩٤كما وقد نصت المادة 

من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الواردة تحت عنوان " اختلاس المال العام والعدوان علیه " 

  -وهي على النحو التالي :

 عقوبات ". ١١٢جرائم الاختلاس " المادة  -١

مكرراً  ١١٣، ١١٣جرائم الاستیلاء بغیر حق على الأموال أو تسهیل ذلك للغیر (المادتین  -٢

  .عقوبات)

 .عقوبات) ١١٥جرائم التربح واستغلال النفوذ (المادة  -٣

 ١١٦، ١١٦جرائم الإضرار بالمال العام والإهمال في صیانته أو استخدامه (المادتین  -٤

  ج). ،مكرراً أ، ب

من قانون الإجراءات الجنائیة الجرائم التي یتوقف  ٩، ٨كما أوضحت أیضاً المادتین 

  على طلب وقد جاء من بینها :تحریك الدعوى فیها 

 .في شأن الاستیراد ١٩٥٩لسنة  ٩الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم  -١

بتنظیم التعامل بالنقد  ١٩٧٦لسنة  ٩٧الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم  -٢

 الأجنبي.

 .في شأن الجمارك ١٩٦٣لسنة  ٦٦الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم  -٣

في شأن الضرائب على  ١٩٨١لسنة  ١٥٧علیها في القانون رقم  الجرائم المنصوص -٤

  .الدخل

فإذا توافرت جریمة من الجرائم السابقة فإن سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى 

بحیث لا یجوز لها مباشرة الدعوى الجنائیة إلا عند تقدیم طلب من الجهة  ،الجنائیة تكون مقیدة

   .المختصة
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  ول على موافقة السلطة المختصة :الشرط الثالث : الحص

 ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار الجدید رقم  ٩٤، ٩٣تطلب المشرع في المادتین 

ضرورة الحصول على رأي السلطة المختصة القائمة على شئون الاستثمار، ممثلة في الوزیر 

لمختص هو المختص. وقد أوضحت المادة الأولى من قانون الاستثمار المذكور بأن الوزیر ا

   .الوزیر المختص بشئون الاستثمار

من قانون الاستثمار الوزیر المختص بأن یبدي رأیه خلال  ٩٣/٢وقد ألزمت المادة 

سبعة أیام على الأكثر من تاریخ ورود الكتاب إلیه عن الجریمة الاستثماریة المرتكبة لإبداء رأیه 

دمه. حیث نصت هذه المادة في فقرتها فیها في تقدیم طلب عنها لتحریك الدعوى الجنائیة من ع

الثانیة على أنه " ویتعین على الوزیر المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أیام من 

وإلا جاز رفع الدعوى طبقاً للقواعد المقررة في قانون  ،تاریخ ورود كتاب استطلاع الرأي إلیه

  الإجراءات الجنائیة ".

بخصوص موعد إبداء الرأي عن تقدیم  ،تثمار قد أحالتمن قانون الاس ٩٤أما المادة 

حیث نصت المادة  .بحیث تسري ذات القواعد ٩٣/٢إلى المادة  ،طلب عن الجریمة الاستثماریة

...، لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو .من قانون الاستثمار على أن " مع عدم الإخلال ٩٤

مر في الجرائم المنصوص علیها في الباب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق قبل المستث

إلا بعد أخذ رأي الوزیر المختص على النحو  ،الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

  ) من هذا القانون وبالقواعد ذاتها ". ٩٣المنصوص علیه في المادة (

یترتب على ذلك أن الوزیر المختص یتعین علیه أن یبدي رأیه خلال سبعة أیام من 

تاریخ ورود كتاب استطلاع الرأي إلیه فیما إذا كان من الملائم تقدیم طلب عن الجرائم 

من قانون الاستثمار، تمهیداً لتحریك الدعوى الجنائیة من  ٩٤المنصوص علیها في المادة 

  .عدمه

وفي جمیع الأحوال رتب المشرع على فوات موعد السبعة أیام دون أن یبدي الوزیر 

بما یعني أن المشرع  .ك الدعوى الجنائیة طبقاً للقواعد المقررة في هذه القوانینالمختص رأیه تحری

من  ٨وطبقاً للمادة  .قد رتب على فوات تلك المواعید موافقة الوزیر على تحریك الدعوى الجنائیة

قانون الإجراءات الجنائیة تتمثل السلطة المختصة بتقدیم طلب بشأن الجرائم الواردة بها في وزیر 
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من قانون الإجراءات الجنائیة  ٩لعدل. أما السلطة المختصة بتقدیم ذلك الطلب طبقاً للمادة ا

  تتمثل في الهیئة أو رئیس المصلحة المجني علیها.

یكون المشرع قد قید سلطة النیابة العامة في  –أي موافقة السلطة المختصة  –وبهذا الإجراء 

ة العامة لا یمكنها تحریك الدعوى أو اتخاذ إجراء فالنیاب .تحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتها

   .تحقیق فیها قبل أخذ رأي الوزیر المختص وتقدیم الطلب

وعلة هذه الخطة التشریعیة هي توفیر ضمانة أكبر للمستثمرین الذین یرتكبون هذه 

و ویترتب على تحریك الدعوى دون أخذ رأي الوزیر المختص أ .الجرائم بمناسبة القیام بنشاطهم

لما هو مقرر من أن  ،وهو بطلان یتعلق بالنظام العام ،الجهة المختصة بطلان الإجراءات

. وكل ما تلتزم به النیابة العامة هو )١(إجراءات رفع الدعوى الجنائیة هي جمیعاً من النظام العام

إذ لا یعدو أن یكون  ،دون أن تكون ملزمة بإتباع نهج معین ،مجرد أخذ رأي الوزیر المختص

 ،الأمر في هذه الحالة إلتماساً للنیابة العامة بأن تستخدم سلطتها في ملاءمة رفع الدعوى الجنائیة

  فلها أن

  .  )٢( تقرر حفظها استناداً إلى هذه السلطة 

وفي فرنسا، أوجب المشرع على النیابة العامة والمحكمة أخذ رأي مجلس سلطة الأوراق 

ق الأوراق المالیة الخاصة باستغلال غیر مشروع المالیة عند التحقیق في بعض جرائم سو 

أو  ،أو نشر معلومة خاطئة أو وهمیة ،أو الاطلاع على معلومة ممیزة ،لمعلومة غیر معلنة

من القانون النقدي والمالي، على أن  ١- ١٥- ٦٢٥التلاعب في الأسعار وذلك طبقاً للمادة 

. أما جرائم سوق الأوراق ٤٦٥/٢، ٤٦٥/١یقتصر أخذ الرأي على الجرائم الواردة في المواد 

  .)٣(المالیة الأخرى لا یشترط المشرع فیها أخذ رأي مجلس سلطة الأوراق المالیة 

كما أوجب المشرع الفرنسي على بعض الإدارات تقدیم شكوى لرفع القید عن النیابة 

للإدارة كما هو الشأن بالنسبة  ،العامة في تحریك الدعوى الجنائیة في الجرائم الاقتصادیة

                                                           

 .٧٧٨ص – ١٤٩رقم  – ١١س –مجموعة أحكام النقض  – ١٩٦٠فبرایر  ٨) نقض جنائي ١(

 -شرح قانون الإجراءات الجنائیة –شمس الدین  ) أنظر حول قیود تحریك الدعوى الجنائیة د/ أشرف توفیق٢(

طبعة خاصة بالتعلیم المفتوح مزیدة ومنقحة طبقاً لأحدث التعدیلات وأحكام  –مرحلة ما قبل المحاكمة  – ١ج

شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأحدث التعدیلات  –، د/ فوزیة عبد الستار ٧٢ص – ٢٠١٢ –القضاء 

 . ١٠٣ص – ٢٠١٠ – ٢ط –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –

 وما بعدها . ١٥٠ص  –مرجع سابق  -القواعد الإجرائیة  –) أنظر د/ أحمد عبد اللاه المراغي ٣(
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وكما هو  .من قانون الضرائب العامة١٧٨٩الضریبیة في حالة التدلیس في الضرائب وفقا للمادة 

الشأن بالنسبة لوزیر العمل فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشریع الخاص بالضمان 

     .)١(من قانون الضمان الاجتماعي"  ١٥١الاجتماعي وفقا للمادة 

  فة المتهم في الجریمة الاستثماریة :  الشرط الرابع: ص

تطلب المشرع ضرورة توافر صفة معینة في المتهم وهي أن یكون تابعاً لأحد 

وقد نصت المادة الأولى من قانون  .المشروعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام هذا القانون

زاولة أحد على الأنشطة والمشروعات الاستثماریة بأنها "م ٢٠١٧لسنة  ٧٢الاستثمار رقم 

الأنشطة الاستثماریة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعلیم والصحة والنقل والسیاحة 

والإسكان والتشیید والبناء والریاضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبیعیة والمیاه والاتصالات 

  والتكنولوجیا ". 

الاستثماریة المذكورة فإنه لا  ومن ثم إذا لم یكن المستثمر یزاول أي نشاط من الأنشطة

بحیث یجوز تحریك الدعوى الجنائیة دون التوقف على تقدیم طلب من  ،یسري بشأنه قید الطلب

  .السلطة المختصة

  الشرط الخامس : أن یكون الطلب مكتوباً :

لم ینص قانون الاستثمار على أن یكون الطلب مكتوباً، ولكن نص المشرع في المادة 

لإجراءات الجنائیة على أن یكون الطلب مكتوباً. ولما كان قانون الإجراءات من قانون ا ٨،٩

الجنائیة هو القانون العام في المسائل الإجرائیة فإن هذا النص یسري على كافة أنواع الطلب 

   .ومنها قانون الاستثمار ،المنصوص علیها في القوانین الجنائیة الخاصة الأخرى

أن یكون الطلب شفاهه أو بناء على محادثة تلیفونیة  ویترتب على ذلك أنه لا یجوز

حتى ولو أثبت بالمحضر، أو أقر من له الحق في الطلب بصدوره عنه أمام النیابة العامة أو 

وإنما یجب أن یكون الطلب مكتوباً، حاملاً توقیع مصدره للتأكد  .أمام المحكمة التي تنظر الدعوى

. )٢(رخاً فهو شرط أساسي لصحة الإجراءات الجنائیةوأن یكون مؤ  ،من صدوره عن صاحب الحق

                                                           

(1) Stefani (G), Levasseur (G) et Bouloc (B): procédure pénale 14 – ém edition 

– Dalloz – paris – 1990 – No 137.  

  .٢٠ص – ٥رقم  – ٢٦س –ة أحكام النقض مجموع – ٦/١/١٩٧٥) نقض ٢(
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ویلزم أن تأتي عبارات الطلب قاطعة في الدلالة على رغبة مصدره الصریحة في اتخاذ الإجراءات 

  .ورفع الدعوى الجنائیة ضد من یسفر التحقیق عن إسناد الجریمة إلیه

  رابعاً: مدة الطلب:

ومن ثم یكون لمن له الحق  ،تقدیم الطلبلم ینص القانون على مدة معینة یلزم خلالها 

في إصدار الطلب أن یتقدم به في أي وقت طالما أن الجریمة المرتكبة لم تمر علیها مدة التقادم 

المسقط لها. ولما كانت الجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى الجنائیة عنها على طلب هي من 

طوال فترة التقادم المقررة لجرائم الجنح وهي فإن الحق في تقدیم الطلب یبقى قائماً  ،نوعیة الجنح

   .)١(ثلاث سنوات من یوم وقوع الجریمة 

 الفرع الثانى

  تحریك الدعوى الجنائیة 

  في جرائم الاستثمار عن طریق الادعاء المباشر

  أولاً: ماهیة الادعاء المباشر بشأن جرائم الاستثمار :

وإنما  ،ئیة على النیابة العامة فقطلم یقصر المشرع المصري سلطة تحریك الدعوى الجنا

یجوز للمضرور من الجریمة تحریك تلك الدعوى بطریق الادعاء المباشر لجبر ما لحق به من 

 ،لم یعطي للمضرور من الجریمة ٢٠١٧لسنة  ٧٢ضرر. غیر أن قانون الاستثمار الجدید رقم 

مام المحكمة الجنائیة أو الحق في ممارسة الدعوى المدنیة أ ،سواء كان المجني علیه أو غیره

المحكمة المدنیة. من ثم لا مفر من اللجوء إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائیة لكي 

  .نسد هذا الفراغ التشریعي

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائیة نجد أن هذا الحق قرره المشرع في المادتین 

بالحق المدنى هو كل من یدعى حصول ضرر له والمدعى  .للمدعي بالحق المدني ٢٣٣، ٢٣٢

أمام المحكمة الجنائیة للمطالبة بالتعویض عن ) ٢(عن الجریمة و یقیم نفسه مدعیاً بالحق المدني

إجراءات جنائیة على أن " تحال الدعوى إلى محكمة  ٢٣٢فقد نصت المادة  .ضرر الجریمة

أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة  الجنح والمخالفات بناء على أمر یصدر من قاضي التحقیق

                                                           

لسنة  ٧٢شرح أحكام قانون الاستثمار  –رئیس البورصة الأسبق  –) أستاذ / عاطف یاسین شریف ١(

 . ٥٨٢ص – ٢٠١٨ –القاهرة  –دار محمود للنشر والتوزیع  – ٢٠١٧

 من قانون الإجراءات الجنائیة . ٢٧) مادة ٢(
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أو بناء على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النیابة  ،في غرفة المشورة

إجراءات جنائیة على أن "  ٢٣٣العامة أو من المدعي بالحقوق المدنیة ". كما نصت المادة 

 ،وم كامل في المخالفاتیكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بی

وذلك بناء على طلب النیابة  ،وبثلاثة أیام على الأقل في الجنح غیر مواعید مسافة الطریق

    .أو المدعي بالحقوق المدنیة " ،العامة

مما سبق یتضح لنا أن القانون یسمح للمضرور من الجریمة الادعاء المباشر بتكلیف 

ولكن شریطة أن یكون الضرر  .جنائیة المختصةالمتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ال

 ٢٥١وفقاً لما نص علیه المشرع في المادة  ،شخصیاً ومباشراً ومحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً 

مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة التى قضت بأنه " لا یجوز الادعاء بالحقوق المدنیة وفقاً 

مباشر الناشئ عن الجریمة والمحقق الوقوع حالاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي ال

   .)١( أو مستقبلاً "

في ضوء ما سبق یمكن تعریف الدعوى المدنیة بأنها " حق المضرور من الجریمة في 

  .)٢( اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعویض عن الضرر الذي سببته له الجریمة "

ء مدنیاً أمام محاكم القضاء والشخص المعنوي مثل الشخص الطبیعي یحق له الادعا

الجنائي إذا لحقه ضرر شخصي ومباشر. ولا یقتصر الضرر الشخصي الذي یصیب الشخص 

المعنوي على ما یلحق مصالحة المادیة فحسب ؛ بل یجب أن یمتد إلى المصالح الجماعیة التي 

  .)٣(یرعاها هذا الشخص

حقها في رفع الدعوى الجنائیة وترجع علة الادعاء المباشر خشیة إساءة النیابة العامة 

دون وجود مصلحة عامة في ذلك أو تتراخى في رفع الدعوى دون مبرر، فیكون تحریكها من قبل 

المدعي بالحق المدني ما یتفادى به حدوث الأضرار التي تترتب على امتناع النیابة العامة أو 

   .)٤(تراخیها في رفع الدعوى 

                                                           

 .٢٠/١٢/١٩٩٨مكرر في  ٥١العدد  –الجریدة الرسمیة  – ١٩٩٨لسنة  ١٧٤) مضافة بالقانون رقم ١(

(2)Humetz (H): droit pénal – Dunod – 1995 – P85. 

دار الطباعة  -مكتبة رجال القضاء  –الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  –) د/ أحمد فتحي سرور ٣(

   .١٨٧ص – ١٩٩٣ – ٧ط –القاهرة  –الحدیثة 

 –دار النهضة العربیة  – ١٩٨٨ – ٢ط –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –) د/ محمود نجیب حسني ٤(

 .  ٥٤ص  – ١٩٨٨ –دار الفكر  –الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري  –، د/ مأمون سلامة ١٧٥ص
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امة للرقابة المالیة والهیئة العامة للاستثمار أن تدعي وبناء على ما سبق یجوز للهیئة الع

للمطالبة بالتعویض لصالح الشركات  –المحاكم الاقتصادیة  - مدنیاً أمام المحاكم الجنائیة 

والمساهمین من الأضرار التي تنتج عن مخالفة نصوص هذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً له. 

لادعاء المباشر عن جرائم الاستثمارات الأجنبیة سواء من وبالمقابل یرى البعض عدم جواز ا

وأن  ،الشخص الطبیعي أو المعنوي نظراً لصعوبة إثبات الضرر الذي یعتبر سبب الدعوى المدنیة

ومن ثم تكون النیابة العامة هي المختصة  .هذه الجرائم تمثل اعتداء على المصلحة العامة

 ،شر في تصفیة الحسابات الشخصیة بین المتعاملینبتحریكها حتى لا یستخدم الادعاء المبا

  .)١(إضافة إلى جهل معظم المتعاملین أنهم ضحایا لجرائم بعضهم من المساهمین

ورغم وجاهة هذا الرأي فإنه لا ضیر من النص على الادعاء المباشر للشخص الطبیعي 

خلال رقابتهم على  والشخص المعنوي ؛ لأنه بمثابة ضمانة للضحایا في المطالبة بحقوقهم من

السلطة التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة عن طریق الادعاء المباشر، كما أنه 

لا یخل بما للنیابة من سلطة في تحریك الدعوى حیث أنها حرة في ذلك، إضافة إلى قلة الحالات 

  . )٢(الجنائي التي یستطیع المضرور من الجریمة الادعاء المدني عنها أمام القضاء

من القانون النقدي والمالي تنص على أن الهیئة  ٦٢١/١٦/١نجد المادة  وفي فرنسا

العامة لسوق المال لها إمكانیة رفع الدعوى المدنیة بشأن جرائم سوق رأس المال التي تمثل 

ت اعتداءً على مبدأ الشفافیة والإفصاح بهذا السوق، شریطة ألا تكون نفس الأفعال محل إجراءا

 ،وإذا كان المشرع الفرنسي قد أجاز ذلك للهیئة العامة لسوق المال .من جانب السلطات العقابیة

وإزاء صمت المشرع  .إلا أنه قد التزم الصمت بشأن حق المجني علیه في إقامة الدعوى المدنیة

ن الحق في الفرنسي وتطبیقاً للقواعد العامة المطبقة في القانون الجنائي الفرنسي یكون للمستثمری

  .ممارسة الدعوى المشتركة أو الجماعیة بواسطة الجمعیات الخاصة بالمستثمرین

                                                           

دار  –الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة  -) د/ عمر سالم ١(

 وما یلیها .  ١٠٨ص   – ١٩٩٩ – ١ط –نهضة العربیة ال

دار الفكر  –دراسة مقارنة  –حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة  –) د/ محمد محمود سعید ٢(

 .٣٨٣ –بدون تاریخ  –العربي 
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 ،ومن ثم المضرور من الجریمة یستطیع إقامة الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي

شریطة أن یبرهن عن الضرر الناجم عن الجریمة، وأن یكون هذا الضرر حالاً، ومباشراً، 

  .)١(وشخصیاً 

   : شروط الادعاء المباشر بشأن جرائم الاستثمار :ثانیاً 

تطلب المشرع لكي یقوم المجني علیه بالادعاء مدنیاً أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعویض 

  -عن الأضرار الناجمة عن الجریمة ضرورة توافر شرطین أساسیین كما یلي:

  ات الأجنبیة مقبولة :الشرط الأول : أن تكون الدعوى الجنائیة عن جرائم الاستثمار 

والعلة من هذا الشرط أن دور الدعوى المدنیة هو تحریك الدعوى الجنائیة ثم تتبع بعد ذلك 

فإذا كانت الدعوى الجنائیة غیر مقبولة لعدم الاختصاص أو لانقضائها قبل  .الدعوى الجنائیة

لوفاة أو صدور عفو رفع الدعوى المدنیة أو لتوافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة كا

فیمتنع على المدعي بالحق المدني تحریك الدعوى الجنائیة بطریق  ،شامل أو صدور حكم بات

الادعاء المباشر. ویتعین لكي تكون الدعوى الجنائیة في نطاق جرائم الاستثمار مقبولة توافر 

  - الآتي :

  أن تكون الجریمة موضوع الادعاء المباشر من الجنح والمخالفات : - ١

ترط المشرع كي یقوم المضرور من الجریمة بالادعاء المباشر أن تشكل الجریمة التي اش

ترتب علیها الضرر جنحة أو مخالفة. ویترتب على ذلك أنه یجوز الادعاء المباشر في جمیع 

   .الجرائم الاستثماریة لأنها تعد من قبیل الجنح

خطورة الاتهام في هذه الجرائم. وقد استبعد المشرع الجنایات من الادعاء المباشر نظراً ل

فضلاً عن أن القانون رسم طریقاً خاصاً لتحریك الجنایات راعي فیه توفیر ضمانات تتناسب مع 

خطورة الجریمة ولیس هناك سبیل أمام المدعي المدني للرقابة على تحریك الدعوى الجنائیة في 

من النیابة العامة بأن لا وجه الجنایات إلا استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقیق أو 

إجراءات جنائیة ) ولكن لا یعني ذلك تحریكاً للدعوى  ٢١٠، ١٦٢لإقامة الدعوى (المادتان 

كما استبعد القانون من نطاق الادعاء المباشر الجرائم التي تختص بها  .الجنائیة في الجنایات

دولة التي نص علیها القانون في ومحاكم أمن ال ،)١(، وكذلك المحاكم العسكریة)٢(محكمة الأحداث

                                                           

 .٢١٣ص  –مرجع سابق  –القواعد الإجرائیة  –) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ١(

 .١٩٩٦لسنة  ١٢من قانون الطفل رقم  ١٢٩) أنظر المادة ٢(
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. كذلك لم یجیز المشرع الادعاء المباشر في الجرائم التي یرتكبها الموظفون )٢(حالة الطوارئ 

من قانون الإجراءات الجنائیة في  ٢٣٢وهذا ما نصت علیه المادة  ،العامون ومن في حكمهم

نیة أن یرفع الدعوى إلى المحكمة فقرتها الأخیرة التى قضت بأنه " لا یجوز للمدعي بالحقوق المد

بتكلیف خصمه مباشرة بالحضور أمامها........ إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو 

مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجریمة وقعت منه أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها ما لم تكن من 

  من قانون العقوبات ". ١٢٣الجرائم المشار إلیها في المادة 

تبعاد الادعاء المباشر في هذه الحالة هي حمایة الموظف العام من الدعاوى وعلة اس

ورغم ذلك استثنى المشرع من هذا القید  .الكیدیة التي تحول دون أداء عمله في استقرار وطمأنینة

من قانون العقوبات والتي تضر بمصلحة الأفراد في  ١٢٣الجرائم المنصوص علیها في المادة 

م أو تعطیل تنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة من الحكومة أو تأخر تحصیل الحصول على حقوقه

  .الأموال والرسوم أو وقف تنفیذ الحكم

  عدم إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى : - ٢

إذا صدر من قاضي التحقیق أو النیابة العامة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة 

ولم یستأنف المدعي بالحقوق المدنیة  ،الإجراءات الجنائیة من قانون ٢١٠، ١٦٢طبقاً للمادتین 

هذا الأمر في المیعاد أو استأنفه ولكن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أیدته، 

  فإنه لا یجوز للمدعي المدني أن یرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

  ضرورة تقدیم طلب عن جرائم الاستثمارات الأجنبیة : - ٣

على  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من قانون الاستثمار الجدید رقم  ٩٤، ٩٣ص المشرع في المادتین ن

ضرورة تقدیم طلب من الجهة الإداریة المختصة عند تحریك الدعوى الجنائیة في جرائم 

. وعلة ذلك أن المدعي بالحق المدني لا یجوز له أن یملك أكثر مما تملكه النیابة )٣(الاستثمار

صاحبة الاختصاص الأصیل بتحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتها. كما أن ذلك العامة رغم أنها 

                                                                                                                                                                      

 .١٩٦٦لسنة  ٢٥من قانون الأحكام العسكریة رقم  ٤٩) أنظر المادة ١(

 .١٩٥٨لسنة  ١٦٢من قانون الطوارئ رقم  ١١) أنظر المادة ٢(

الفرع الأول : تحریك الدعوى الجنائیة في  -) راجع البند أولا : الأساس القانوني للطلب في جرائم الاستثمار٣(

 رائم الاستثمار عن طریق النیابة العامة .ج
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والمدعي بالحق المدني یتقید بما  ،یتعارض مع الحكمة من الطلب كقید على حریة النیابة العامة

  تتقید به النیابة العامة عند تحریك الدعوى الجنائیة بطریق الادعاء المباشر. 

المدني أن یدعي مدنیاً في الجرائم الاستثماریة التي ینجم ومن ثم لا یجوز للمدعي بالحق 

عنها ضرر والتي تطلب فیها المشرع تقدیم طلب من الجهة الإداریة المختصة تمهیداً لتحریك 

   .الدعوى الجنائیة

  اختصاص المحكمة الجنائیة بالدعوى المدنیة عن جرائم الاستثمارات الأجنبیة : - ٤

حیث أن  ،لدعوى المدنیة بمفردها أمام المحكمة الجنائیةإذا كان الأصل هو عدم قیام ا

إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل  ،دعاوى الحقوق المدنیة یجب أن ترفع إلى المحاكم المدنیة

استثناء فأجاز رفع الدعوى المدنیة إلى المحكمة الجنائیة بطریق التبعیة للدعوى الجنائیة. فإذا 

فإنه یترتب  ،وقبلت الادعاء المدني أمامها ،یة بالدعوى المدنیةانعقد اختصاص المحكمة الجنائ

على ذلك أن یصبح المدعي بالحقوق المدنیة خصماً فى الدعوى المدنیة له جمیع الحقوق   

المقررة للخصوم أمام المحكمة من حیث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء 

نیة شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنیة دفاعه فیما یتعلق بدعواه المد

ولكن المدعي بالحقوق المدنیة لا یملك استعمال حقوق  .الخصوم الآخرین في ذات الدعوى

الدعوى الجنائیة أو التحدث عن الوصف الذي یراه هو لها، وإنما یدخل فیها بصفته مضروراً من 

  .)١(اً عن الضرر الذي لحقه الجریمة التي وقعت طالباً تعویضاً مدنی

والأصل هو ارتباط الدعویین بحیث یجب الفصل فیهما معاً بحكم واحد، ولكن لو ترك 

  المدعي المدني دعواه فما أثر ذلك على الدعوى الجنائیة ؟

من قانون الإجراءات الجنائیة على ذلك عندما قضت بأنه "  ١/  ٢٦٠أجابت المادة 

یترك دعواه في أیة حالة كانت علیها الدعوى... ولا یكون لهذا الترك للمدعي بالحقوق المدنیة أن 

  تأثیر على الدعوى الجنائیة ".  

 )٢(١٩٩٨لسنة  ١٧٤كما نصت الفقرة الثانیة من المادة المذكورة المستبدلة بالقانون رقم 

لدعوى على أنه " إذا كانت الدعوى قد رفعت بطریق الادعاء المباشر فإنه یجب في حالتي ترك ا

                                                           

ق  ٣٧س – ١ع –مجموعة أحكام النقض  – ١٩/٢/١٩٦٨جلسة  – ١٨٤١طعن رقم  –) نقض جنائي ١(

 .٢٣ص –

 .٢٠/١٢/١٩٩٨في  ٥١العدد مكرر  –) الجریدة الرسمیة ٢(
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الحكم بترك الدعوى الجنائیة مالم تطلب النیابة  ،المدنیة واعتبار المدعي بالحقوق تاركاً دعواه

ویترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائیة سقوط حق المدعي نفسه في  .العامة الفصل فیها

  الادعاء مدنیاً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائیة ". 

عوى الجنائیة التي تحركت عن طریق الادعاء المباشر ومؤدي هذا النص أن مصیر الد

ومن ثم إذا ترك المدعي المدني دعواه  ،فهي السبب في قیامها ،أصبح مرتبطاً بالدعوى المدنیة

  المدنیة قضت المحكمة بترك الدعوى الجنائیة إلا إذا طلبت النیابة العامة الفصل فیها. 

أو صدور عفو شامل فلا یؤثر ذلك على سیر وأن انقضاء الدعوى الجنائیة بوفاة المتهم 

إجراءات جنائیة على أنه " إذ انقضت الدعوى الجنائیة  ٢٥٩فقد نصت المادة  .الدعوى المدنیة

بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثیر لذلك على سیر الدعوى المدنیة المرفوعة 

  معها ".

فإذا  ،ص المحكمة الجنائیة هي وقت رفع الدعوىوعلة ذلك أن العبرة  في تحدید اختصا

ثبت لها هذا الاختصاص فتظل مختصة بها إلى حین الفصل فیها، ولا یتأثر اختصاص المحكمة 

بنظر الدعوى والفصل فیها بأیة عوامل تطرأ قد تؤثر على اختصاصها. وانقضاء الدعوى الجنائیة 

فوعة معها، فالدعوى المدنیة لا تنقضي إلا بمضي المدة لا تأثیر له على الدعوى المدنیة المر 

   .)١(بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني

لسنة  ١٢٠ولكن إذا كان المشرع المصري قد أنشأ المحاكم الاقتصادیة بموجب القانون رقم 

كما سیتضح لاحقاً في الفصل الثالث  ،واختصها بالفصل في جرائم الاستثمارات الأجنبیة ٢٠٠٨

  ا البحث، فهل یجوز الادعاء المباشر أمام هذه المحاكم؟ من هذ

حقیقة بعد مطالعة نصوص قانون المحاكم الاقتصادیة تبین لنا أنه قد جاء خالیاً من النص على 

حظر الادعاء المباشر أمام المحاكم الاقتصادیة. ومن ثم یجوز للمضرور من الجریمة 

لتحریك الدعوى الجنائیة بطریق الادعاء المباشر  الاستثماریة اللجوء إلى المحاكم الاقتصادیة

   .للمطالبة بالتعویض

وترجع علة إجازة الادعاء المباشر أمام المحاكم الاقتصادیة في رغبة المشرع في 

اختصاص المحاكم الاقتصادیة بالفصل في جرائم الاستثمارات الأجنبیة نظراً لتعقد هذه الجرائم 

                                                           

ق ٣٩س  – ٣ع –مجموعة أحكام النقض  – ١٠/١١/١٩٦٩جلسة  – ٩٠٠طعن رقم  –) نقض جنائي ١(

 .١٢٣٤ص –
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أن تختص هذه المحاكم بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن فمن الملائم  ،وطبیعتها الفنیة

ویؤید الواقع ذلك من خلال سرعة الفصل في القضایا  ،هذه الجرائم سواء كانت مدنیة أم جنائیة

  . )١(المدنیة المبنیة على وقائع جنائیة 

  الشرط الثاني: أن تكون الدعوى المدنیة عن جرائم الاستثمارات الأجنبیة مقبولة :

والسبب في تطلب هذا الشرط هو أن الدعوى المدنیة تعتبر وسیلة لتحریك الدعوى 

فإذا لم تكن الدعوى المدنیة مقبولة انتفى السبب في تحریك الدعوى  .الجنائیة أمام المحكمة

وكما أسلفنا أن انقضاء الدعوى الجنائیة بعد رفعها  .وإذا انعدم السبب انعدم المسبب ،المباشرة

ن الأسباب الخاصة بها، لا تأثیر له على سبب الدعوى المدنیة المرفوعة معها لأي سبب م

  .إجراءات جنائیة) ٢٥٩(المادة 

وقد تطلب المشرع لقبول الدعوى المدنیة أن یكون الضرر الناشئ عن الجریمة شخصیاً 

على أن  .ائیةمن قانون الإجراءات الجن ٢٥١ومباشراً ومحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً طبقاً للمادة 

وإنما شرط لاختصاص  ،الضرر الناشئ مباشرة عن الجریمة لیس شرطاً للتعویض بصفة عامة

  .)٢( المحكمة الجنائیة بنظر الدعوى المدنیة

والحكمة من تخویل المضرور من الجریمة هذا الحق الاستثنائي هي إقامة نوع من 

نع عن تحریك الدعوى بعد علمها بوقوع جریمة فالنیابة العامة  قد تمت .الرقابة على النیابة العامة

معینة، مما یترتب علیه أضرار بالمضرور من الجریمة إذ تفوت علیه فرصة إثبات مسئولیة 

  مرتكبها.

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٤٦٥ص  –مرجع سابق  –) د/ تامر صالح ١(

 ٢٠٠٧ –الإسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة  -رفع الدعوى بالطریق الاستثنائي  –) د/ أحمد قطب عباس ٢(

 .٦٠ص  –
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  الفصل الثالث

  الأحكام الإجرائیة للجرائم الاستثماریة 

  في مرحلة المحاكمة

  تقدیم وتقسیم :

اءات التقاضي من أهم العوامل التي یعول علیها یعتبر الاستقرار التشریعي وسرعة إجر 

. )١(المستثمرین عند اتخاذهم لقراراتهم الاقتصادیة وتوجیه استثماراتهم وتنمیتها في دولة معینة 

، )٢(المحاكم الاقتصادیة  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠لذلك أنشأ المشرع المصري بموجب القانون رقم 

ائیة الناشئة عن جرائم الاستثمار، وهو ما كنظام قضائي جنائي متخصص بنظر الدعاوى الجن

یضمن سرعة الفصل في هذه الدعاوى بواسطة قضاة مؤهلین یتفهمون دقة الجرائم الاستثماریة 

   .وتعقیداتها

غیر أنه قد تطرأ أسباب على الدعوى قبل رفعها أو بعد رفعها وصدور حكم بات فیها 

أما المبحث الثالث نتناول فیه الطعن في تؤدي إلى انقضائها، كما سنرى في المبحث الثاني. 

أحكام جرائم الاستثمار كون حكم القاضي شأنه شأن أي عمل بشري عرضه للخطأ. ومن ثم 

  - تقتضي دراسة هذا الفصل تقسیمه إلى ثلاثة مباحث كما یلي :

  .المبحث الأول: القضاء المختص بنظر جرائم الاستثمار

  .یة بشأن جرائم الاستثمارالمبحث الثاني: انقضاء الدعوى الجنائ

  .المبحث الثالث: الطعن في أحكام جرائم الاستثمار

  

  

  

                                                           

مجلة الحقوق  -العدالة التشریعیة في ضوء فكرة التوقع المشروع  -) د/ أحمد عبد الحسیب السنتریسي ١(

أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الخامس بعنوان العدالة بین الواقع والمأمول،  -انونیة والاقتصادیة للبحوث الق

 ٢٠١٢ - ١مجلد  -جامعة الإسكندریة  -كلیة الحقوق  - ٢٠١٢دیسمبر   ٢٠-١٩المنعقد في الفترة من 

 وما بعدها .  ٧٦٩ص  -

 تابع . ٢١العدد  - ٥١السنة  - ) الجریدة الرسمیة ٢(
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  المبحث الأول

  القضاء المختص بنظر جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم :

إن الدعوى الجنائیة الناشئة عن أي جریمة استثماریة تتسم بقدر من الخصوصیة یمیزها 

الدعوى الجنائیة بإجراءات متمیزة عند تحریكها، فإن فكما اختص المشرع  .عن غیرها من الجرائم

الطبیعة الفنیة لهذه الجرائم الاستثماریة تقتضي أیضاً أن تنظر الدعوى الجنائیة الناشئة عنها أمام 

  .محاكم أو دوائر متخصصة

على إنشاء المحاكم  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من أجل ذلك نص المشرع بموجب القانون رقم 

ص الدوائر الجنائیة بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائیة التي تنشأ عن أي ، واخت)١(الاقتصادیة

جریمة استثماریة بالمخالفة لأحكام قوانین معینة نص علیها المشرع على سبیل الحصر. ولبیان 

ذلك تفصیلاً نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في الأول اختصاص الدوائر الجنائیة 

نظر جرائم الاستثمار، وفي المطلب الثاني نوضح القواعد الإجرائیة بالمحاكم الاقتصادیة ب

  .المنظمة لعمل هذه الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة

  المطلب الأول

  اختصاص الدوائر الجنائیة 

  بالمحاكم الاقتصادیة بنظر جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم:

قتصادیة أن یزود المرفق القضائي قصد المشرع المصري من إصداره لقانون المحاكم الا

وتعالج سلبیات النظم التقلیدیة  ،بآلیة قضائیة متخصصة في فض المنازعات الاستثماریة

وقد اختص المشرع هذه الآلیة المستحدثة بضوابط عمل معینة لایجوز لها الخروج  .للتقاضي

  الآتیة : عنها.  وللوقوف على هذه الضوابط نقسم هذا المطلب إلى الفروع الأربع 

   

                                                           

دیر بالذكر أطلق على هذه المحاكم في بادئ الأمر تسمیة محاكم الاستثمار، وإنما استقر الأمر على ) ج١(

مدى حاجة منازعات الاستثمار  -تسمیتها في النهایة باسم المحكمة الاقتصادیة . أنظر د/ أحمد علي خلیل 

مقدمة إلى مؤتمر  دراسة -نموذج المحاكم الاقتصادیة في النموذج المصري  - إلى محاكم متخصصة 

الاستثمار بین التشریعات الوطنیة والاتفاقات الدولیة وأثرها في التنمیة الاقتصادیة في دولة الإمارات العربیة 

 . ١٠٥٨ص  -  ٢٠١١أبریل  ٢٧إلى  ٢٥المتحدة ، والمنعقد بكلیة القانون بجامعة الإمارات في الفترة من 
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  الفرع الأول

  مقار المحاكم الاقتصادیة وتشكیلها

  أولاً: مقار المحاكم الاقتصادیة :

نص المشرع في المادة الأولى من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أنه " تنشأ 

بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادیة... ویصدر بتعیین 

  ائر قرار من وزیر العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ". مقار هذه الدو 

یتضح من ذلك أن المشرع قد أوكل أمر تحدید مقار المحاكم الاقتصادیة إلى وزیر العدل 

  :)١(بصفته. وقد صدر فعلیاً قرار من وزیر العدل بتحدید مقار المحاكم الاقتصادیة كما یلي

الدراسات القضائیة بجوار محكمة شمال القاهرة مقر محكمة القاهرة الاقتصادیة بمركز  -١

  .الابتدائیة بالعباسیة

 .مقر محكمة الإسكندریة الاقتصادیة بالمبني الملحق بمقر محكمة الدخیلة الجزئیة  -٢

 .مقر محكمة طنطا الاقتصادیة بمجمع محاكم طنطا بمدینة طنطا -٣

 .مدینة المنصورةمقر محكمة المنصور الاقتصادیة بمقر محكمة استئناف المنصورة ب -٤

 .مقر محكمة الإسماعیلیة الاقتصادیة بمجمع المصالح الحكومیة ببورسعید -٥

مقر محكمة بني سویف الاقتصادیة بمقر محكمة مجمع محاكم أهناسیا الجزئیة بمدینة  -٦

 .أهناسیا محافظة بني سویف

 .مقر محكمة أسیوط الاقتصادیة بمجمع محاكم أسیوط -٧

  .ینة قنامقر محكمة قنا الاقتصادیة بمد -٨

من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة لوزیر العدل  ١/٣هذا وقد أجاز المشرع في المادة 

 .عند الضرورة أن تنعقد في مكان آخر شریطة أن یتقدم رئیس المحكمة الاقتصادیة بطلب بذلك

ولا شك أن توطین مقار المحاكم الاقتصادیة على هذا النحو یشكل إرهاق كبیر ومشقة واضحة 

ولا یخفف من وطأة ذلك إجازة  .ى المتقاضین نظراً لبعد المحاكم الاقتصادیة عن موطنهمعل

                                                           

بتاریخ  ٢٤٢العدد  –المنشور بالوقائع المصریة  ٢٠٠٨لسنة  ٨٦٠٣) أنظر قرار وزیر العدل رقم ١(

٢١/١٠/٢٠٠٨    .  
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لأن ذلك یتوقف على إمكانیة  ،المشرع أن تنعقد المحكمة الاقتصادیة في مكان آخر بآلیة معینة

  توفیر

فهذه الرخصة لا  .فضلاً عن العدد اللازم من القضاة المتخصصین ،المكان المناسب   

المشكلة وإنما تعالجها جزئیاً، وهو الأمر الذي یتناقض مع اتجاه المشرع في التیسیر  تقضي على

   .على المتقاضین

وفي فرنسا قرر المشرع إنشاء محاكم متخصصة بموجب القانون الصادر في 

، وحدد مقار هذه المحاكم بالنص على أنه " تنشأ بدائرة كل محكمة استئنافیة دائرة ٦/٨/١٩٧٥

تختص بنظر الدعاوى الجنائیة عن الجرائم  ،درجة محاكم الجنح المستأنفةأو أكثر من 

وتباشر  .الاقتصادیة والمالیة ذات الطبیعیة الفنیة سواء في مرحلة الاتهام أو التحقیق أو الحكم

  .المحاكم المذكورة اختصاصها على نحو موازي لاختصاص المحاكم العادیة "

ائي آخر متخصص في نظر الجرائم كما نص المشرع الفرنسي على نظام قض

الاستثماریة ویعرف هذا النظام باسم " اللجنة المصرفیة " وهي لجنة ذات اختصاص قضائي 

وتتمتع  .تختص بالإشراف والرقابة على المؤسسة المصرفیة لضمان حسن أداء المهنة المصرفیة

من إنجاز مهمتها في أسرع  هذه اللجنة بقدر كبیر من الاستقلالیة والسلطات الواسعة التي تمكنها

  .وقت ممكن

 ١٥٩٨كما اتجه المشرع الفرنسي بمقتضى التعدیلات التشریعیة بموجب القانون رقم 

إلى تخصیص محكمة جنح أو أكثر في دائرة كل  ١٣/١١/٢٠٠٧الصادر فى  ٢٠٠٧لسنة 

حیث قام  .للتحقیق والحكم في الجرائم الاقتصادیة ومنها جرائم الاستثمار ،محكمة استئنافیة

إلى قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي بعنوان " الاتهام  ٧٠٦، ٧٠٥، ٧٠٤بإضافة المواد 

  .)١(والتحقیق والمحاكمة في الجرائم الاقتصادیة والمالیة " 

وتجدر الإشارة إلى أن تخصیص محكمة جنح أو أكثر في دائرة كل محكمة استئنافیة 

س إلزامیاً، وإنما إذا رأت النیابة العامة أن الجریمة مما تدخل بنظر الجرائم الاقتصادیة والمالیة لی

من قانون الإجراءات الجنائیة  ٧٠٥في عداد الجرائم الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة 

فلها أن تطلب من رئیس غرفة الاتهام أن تفصل في هذا الطلب وفقاً لما نصت علیه  ،الفرنسي

الصادر  ١٥٩٨الجنائیة الفرنسي والمعدلة بموجب القانون رقم  من قانون الإجراءات ٧٠٦المادة 

                                                           

 . ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٧ص  -الحمایة الجنائیة... مرجع سابق  -) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ١(
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. كما أجاز المشرع أیضاً لقاضي التحقیق تقدیم هذا الطلب، مع ملاحظة أن ١٣/١١/٢٠٠٧في 

من قانون  ٧٠٦أوامر غرفة الاتهام في هذا الصدد لا تقبل الطعن إلا بطریق النقض وفقاً للمادة 

  .)١(الإجراءات الجنائیة الفرنسي

  ثانیاً : تشكیل المحكمة الاقتصادیة :

على أن "  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم  ١/٢تنص المادة 

  وتتشكل المحكمة الاقتصادیة من دوائر ابتدائیة ودوائر استئنافیة...".

فنظراً لدقة القضایا التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادیة وتعقدها فقد تطلب 

بحیث استلزم   ،لمشرع تشكیل هذه المحاكم تشكیلاً خاصاً یختلف عن تشكیل المحاكم العادیةا

من القانون المذكور أن یكون رئیس المحكمة الاقتصادیة رئیساً بمحكمة  ١/١وفقاً للمادة 

الاستئناف یتم تعیینه بطریق الندب لمدة سنة قابلة للتجدید بقرار من وزیر العدل بعد موافقة 

ویكون قضاتها من بین قضاة المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف  ،القضاء الأعلى مجلس

   .یصدر باختیارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى

كما استلزم المشرع أن تشكل الدائرة الابتدائیة من ثلاثة من الرؤساء في المحاكم 

قاضي بدرجة رئیس بالمحكمة  بحیث لا یجوز أن یتولى القضاء في هذه الدوائر إلا ،الابتدائیة

الابتدائیة. كما یتعین أن تشكل الدائرة الاستئنافیة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف أحدهم 

یستوي بعد ذلك أن تنظر الدائرة الاستئنافیة الدعوى  ،على الأقل بدرجة رئیس بمحكمة الاستئناف

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم من  ٢فقد نصت المادة  .ابتداء أو تنظرها كمحكمة استئناف

على أن " تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائیة الاقتصادیة من ثلاثة من  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافیة من ثلاثة من قضاة محاكم  .الرؤساء بالمحاكم الابتدائیة

  ة الاستئناف ". الاستئناف یكون أحدهم على الأقل من درجة رئیس بمحكم

وقد نص المشرع الفرنسي على أن یتضمن التشكیل القضائي للمحاكم معاونین 

شریطة أن یكونوا من حملة الدبلومات  ،متخصصین في الشئون الاقتصادیة والمالیة والقانونیة

                                                           

مجلة البحوث  –القضاء الجنائي المتخصص وفكرة إنشاء المحاكم الاقتصادیة  -د/ محمد عید الغریب )١(

 ومابعدها. ٥٢ص  –٢٠٠٦أكتوبر  - ٤٠ع  - كلیة الحقوق جامعة المنصورة  - ادیة القانونیة والاقتص
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اً ویباشر هؤلاء دوراً معاون .المتعلقة في هذا الشأن،  وألا تقل مدة خبرة كل منهم عن أربع سنوات

   .)١( دون أن یكون لهم حق اتخاذ أي من الإجراءات بصفة أصلیة ،للقضاة

  الفرع الثاني

  الأساس القانوني لتوزیع اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحكمة الاقتصادیة 

حرص المشرع المصري على توزیع الاختصاص بین الدوائر الابتدائیة الجنائیة والدوائر 

على نوعیة القضایا التي تدخل في اختصاص كل دائرة على حدة الجنائیة الاستئنافیة للوقوف 

لسنة  ١٢٠من القانون رقم  ٥حیث نصت المادة  .من بادئ الأمر تیسیراً على المتقاضین

على أن " تختص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة بنظر قضایا الجنح المنصوص  ٢٠٠٨

ن استئنافها أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم ویكو  ،) من هذا القانون٤علیها في المادة (

على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم  ،الاقتصادیة

الاقتصادیة في مواد الجنح المواعید والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون 

فیة بالمحاكم الاقتصادیة بالنظر ابتداء في قضایا وتختص الدوائر الاستئنا .الإجراءات الجنائیة

  الجنایات المنصوص علیها في القوانین المشار إلیها في المادة السابقة ". 

یتضح مما سبق أن المشرع قد قسم الدعاوى الجنائیة التي تختص بها الدوائر الابتدائیة 

جعل قضایا الجنح من اختصاص ف .والدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة إلى جنح وجنایات

ویكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة  ،الدوائر الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة

على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم  .الاقتصادیة

فاذ المعجل المقررة في قانون الاقتصادیة في مواد الجنح المواعید والإجراءات وأحكام الن

أما  .وذلك لخلو قانون المحاكم الاقتصادیة من النصوص المنظمة لذلك ،الإجراءات الجنائیة

فضلاً عن اختصاصها السابق، بالنظر ابتداء  ،الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة فتختص

  .جنایاتأي أنها تعمل كمحكمة جنح مستأنف وكمحكمة  ،في قضایا الجنایات

ومما سبق نلحظ أن المشرع قد اخرج المخالفات من اختصاص الدوائر الجنائیة 

بالمحكمة الاقتصادیة منعاً لتكدس القضایا، كما لم ینص على دائرة مختصة لنظر قضایا 

  .الجنایات التي فصلت فیها الدائرة الاستئنافیة

                                                           

 . ٥٤٩ص  -الحمایة الجنائیة.. مرجع سابق  -) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ١(
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ئي تختص بنظر المخالفات ومن هذا المكان نقترح إنشاء لجنة اقتصادیة ذات اختصاص قضا

كما نقترح إنشاء دوائر بمحكمة الاستئناف تنعقد بهیئة محكمة نقض  ،ذات الصبغة الاستثماریة

وذلك أملاً في أن  ،لنظر قضایا الجنایات التي فصلت فیها دوائر الجنایات بالمحاكم الاقتصادیة

وقت وقبل أن تصل إلى یتم غلق ملفات القضایا الجنائیة ذات الصفة الاقتصادیة في أسرع 

محكمة النقض استشعاراً للأثر السلبي الذي یرتبه بقاء مثل هذه القضایا متداولة لفترة طویلة على 

  .مناخ الاستثمار

  الفرع الثالث

  نطاق اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة

وائر على تحدید نطاق اختصاص الد ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من القانون رقم  ٤تنص المادة 

الجنائیة الابتدائیة والاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة نوعیاً ومكانیاً. حیث قضت هذه المادة بأنه " 

بنظر  ،نوعیاً ومكانیاً  ،تختص الدوائر الابتدائیة والاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها

  - تیة :الدعاوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم المنصوص علیها في القوانین الآ

  .قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس -١

 .قانون الإشراف والرقابة على التأمین في مصر -٢

 .قانون الشركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة -٣

 .قانون سوق رأس المال  -٤

  )١. (٢٠١٧لسنة  ٧٢قانون الاستثمار رقم  -٥

 .قانون التأجیر التمویلي -٦

 .الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة قانون -٧

 .قانون التمویل العقاري  -٨

 .قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة  -٩

 .قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد  - ١٠

 .قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها - ١١

 .قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس - ١٢

                                                           

لسنة  ٨قد ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمارات رقم  ٢٠١٧لسنة  ٧٢) جدیر بالذكر أن القانون رقم ١(

 .  ٢٠١٧لسنة  ٧٢لثامنة من مواد إصدار القانون رقم بموجب المادة ا ١٩٩٧
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ون حمایة الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة قان  - ١٣

 .الدولیة

 .قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة - ١٤

 .قانون حمایة المستهلك - ١٥

 .قانون تنظیم الاتصالات - ١٦

  .قانون التوقیع الإلكتروني وإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات - ١٧

لك أن المادة الرابعة قد نصت على الجرائم الاستثماریة التي تقع بالمخالفة ویتضح من ذ

لأحكام قوانین محددة على سبیل الحصر، واختصت الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة 

  بالفصل فیها فقط لا غیر. 

لسنة  ١٤١ونأمل من المشرع تعدیل قائمة القوانین المذكورة لتشمل أیضاً القانون رقم 

بإصدار قانون  ٢٠١٧لسنة  ١٥والقانون رقم  ،بإصدار قانون تنمیة المنشآت الصغیرة ٢٠٠٤

وذلك لاتحاد العلة لما تمثله الجرائم الناشئة  ،تیسیر إجراءات منح تراخیص المنشآت الصناعیة

 شأنها شأن الجرائم التي تنشأ عن القوانین المذكورة ،عن هذه القوانین من أثر بالغ على الاقتصاد

  بالقائمة.

فالمشرع قد اختص الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة بالفصل في هذه الجرائم الناشئة 

عن طائفة من القوانین الخاصة على سبیل الحصر نظراً لطبیعة هذه الجرائم كونها ذات طابع 

العقاب،  اقتصادي تقتضي المرونة تارة والشدة تارة أخرى بما یحقق التوازن بین عدم الإسراف في

  .حتى لا یؤثر ذلك بالسلب على قطار التنمیة الاقتصادیة

وتجدر الإشارة إلى أن اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة بالفصل في هذه 

الجرائم الاستثماریة اختصاص حصري لا یجوز التوسع فیه أو القیاس علیه. كما أن النصوص 

   .خاصة تقید الأحكام الواردة في قانون العقوباتالمنظمة لهذا الاختصاص تعتبر نصوصاً 

 ١٢٠من القانون رقم  ٤وأن اختصاص الدوائر الجنائیة على النحو الذي أوردته المادة 

بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة یثیر العدید من الصعوبات التى نواجهها في الواقع  ٢٠٠٨لسنة 

  .وهذا ما سنوضحه حالاً في الفرع التالي ،العملي
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  الفرع الرابع

  صعوبة تحدید اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحكمة الاقتصادیة

من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة على اختصاص الدوائر الابتدائیة  ٤تنص المادة 

والاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها، نوعیاً ومكانیاً، بنظر الدعاوى الجنائیة الناشئة عن 

  وص علیها على سبیل الحصر في سبعة عشر قانوناً كما أسلفنا.الجرائم المنص

ومن ثم فإن تحدید نطاق اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة لیس أساسه 

وهو الأمر الذي  ،نوع ما یثار من قضایا وإنما أساسه القوانین التي تثیر هذا النوع من القضایا

  .ة بالمحاكم الاقتصادیة إبهاماً وغموضاً یزید من نطاق اختصاص الدوائر الجنائی

ومن ناحیة أخرى قد یحدث وأن ترتبط جریمة من الجرائم الاستثماریة الناشئة بالمخالفة 

لأحكام القوانین التي نصت علیها المادة الرابعة بجریمة أخرى تدخل في اختصاص محاكم الجنح 

لتساؤل حول كیفیة تحدید اختصاص الدوائر والجنایات العادیة ارتباط لا یقبل التجزئة. هنا یثور ا

إذ قد یدفع أمام هذه الأخیرة بعدم اختصاصها نظراً لأن الجریمة  .الجنائیة بالمحكمة الاقتصادیة

المرتبطة مثلاً ذات وصف أشد من تلك التي وقعت مخالفة لأحكام قانون من القوانین التي وردت 

  .إنشاء المحاكم الاقتصادیةعلى سبیل الحصر في المادة الرابعة من قانون 

إلى عقد اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحاكم  –ونؤیده  - )١(ذهب بعض الفقه إلى القول

بمعنى أنه إذا كان المشرع قد نص على أحكام  .الاقتصادیة استناداً إلى أن الخاص یقید العام

یحتمل أن یرد من أحكام  یتقید بما ،وهو قانون عام ،من قانون العقوبات ٣٢الارتباط في المادة 

   .مستقلة في قوانین خاصة تالیة لصدوره

أضف إلى ذلك أن الارتباط بین دعویین یجعل من حسن سیر القضاء وتجنباً لاحتمال 

كما یتعین أن  .تناقض وتضارب الأحكام جمعهما أمام محكمة واحدة لتفصل فیهما بحكم واحد

ادیة ذات اختصاص خاص تفصل دون غیرها فیما یراعي أن الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتص

بشأن إنشاء  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠جعله القانون من اختصاصها وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 

  .المحاكم الاقتصادیة

  

                                                           

القاهرة  -دار النهضة العربیة  -دراسة مقارنة  -المسئولیة الجنائیة المصرفیة  -) د/ أسامة حسنین عبید ١(

 وما بعدها. ١٣٥ص  - ٢٠٠٨ -
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  المطلب الثاني

  القواعد الإجرائیة المنظمة

  لعمل الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة 

    تقدیم وتقسیم :

التي لا مراء فیها أن الاستقرار التشریعي وسرعة إجراءات التقاضي من أهم  من الثوابت

العوامل التي یعول علیها المستثمرین عند اتخاذهم لقرارتهم الاقتصادیة وتوجیه استثماراتهم 

. من ثم یعتبر قانون المحاكم الاقتصادیة أحد أهم التشریعات )١(وتنمیتها في دولة معینة

. وقد نص فیه المشرع على آلیة )٢(دف إلى خلق مناخ اقتصادي كفء وملائمالاقتصادیة التي ته

والتي  ،منه ٨، ٢،٣عمل الدوائر الجنائیة المختصة بنظر الجرائم الاستثماریة وذلك في المواد 

ولتوضیح ذلك نقسم هذا المطلب إلى الفروع الثلاثة  .نظمت إجراءات نظر الخصومة الجنائیة

  الآتیة : 

  الفرع الأول

  الوضع القانوني لهیئة التحضیر 

  بخصوص الدعوى الجنائیة الناشئة عن جرائم الاستثمار

بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من القانون رقم  ٨/١تنص المادة 

على أن " تنشأ بكل محكمة اقتصادیة هیئة لتحضیر المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه 

  .ا الدعاوى الجنائیة "المحكمة وذلك فیما عد

یتضح من هذا النص أن المشرع قد جعل تحضیر الدعوى إجراء جوهري یترتب على 

بحیث یجب أن تمر الدعوى على هیئة التحضیر قبل عرضها على محكمة  .مخالفته البطلان

   .الموضوع

الاستثمار غیر أن المشرع قد استثنى الدعوى الجنائیة الناشئة بالمخالفة لأي من أحكام قوانین 

من نظام التحضیر، وذلك تأسیساً على أنه یتم اتخاذ إجراءات تحقیق بشأنها من النیابة العامة 

                                                           

 وما بعدها. ٧٦٩ص  -مرجع سابق  –) د/ أحمد عبد الحسیب السنتریسي ١(

رار التشریعي والقضائي ركیزة أساسیة في تحدید حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، ) ذلك أن الاستق٢(

  أنظر:

Laeven, L. and Christopher,W:the quality of the legal system, firm ownership, 

and firm size, review of economics and statistics, vol. 89, 2010, p 612. 
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من مواد الإصدار  ٢/٢. وقد أكد المشرع على هذا الاستثناء في المادة )١(قبل الفصل فیها

ل بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة والتي قضت بأنه " وتفص ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠للقانون رقم 

المحاكم الاقتصادیة فیما یحال إلیها تطبیقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هیئة 

  من القانون المرافق ". ٨التحضیر المنصوص علیها في المادة 

  الفرع الثاني

  الضوابط القانونیة لإحالة الدعاوى الجنائیة الاستثماریة

ئیة المتداولة فعلیاً أمام المحاكم نظم المشرع ضوابط إحالة المنازعات والدعاوى الجنا

والتي أصبحت من اختصاص الدوائر الجنائیة بالمحكمة الاقتصادیة وذلك في الفقرة  ،الجنائیة

. حیث نصت ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠الأولى والثالثة من المادة الثانیة من مواد إصدار القانون رقم 

اكم من تلقاء نفسها ما یوجد لدیها من هذه المادة الأخیرة فى فقرتها الأولى على أنه " تحیل المح

منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادیة 

وفي حالة غیاب أحد الخصوم یقوم قلم الكتاب  ،وذلك بالحالة التي تكون علیها وبدون رسوم

كمة التي تحال إلیها الدعوى ".  بإعلانه بأمر الإحالة مع تكلیفه بالحضور في المیعاد أمام المح

من مواد إصدار القانون المذكور على أن " ولا تسري أحكام الفقرة  ٢/٣كما وقد نصت المادة 

الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فیها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاریخ العمل بهذا 

منظمة لطرق الطعن الساریة في تاریخ القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فیها خاضعة للقواعد ال

  صدورها ".

یتضح مما سبق أن المشرع قد عالج وضع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجنائیة التي 

بأن قرر إحالتها إلى الدائرة الجنائیة  ،لم یصدر فیها حكم أو لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم

الة بدون رسوم وبالحالة التي تكون علیها. وقد اشترط المشرع أن تتم الإح .بالمحاكم الاقتصادیة

أما الدعاوى الجنائیة التي صدر بها حكم أو مؤجلة للنطق بالحكم لا یجوز إحالتها وتظل 

  خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن الساریة في تاریخ صدورها.

                                                           

نموذج المحاكم  - مدى حاجة منازعات الاستثمار إلى محاكم متخصصة  -ید ) د/ أحمد علي الس١(

مؤتمر قواعد الاستثمار بین التشریعات الوطنیة والاتفاقات الدولیة وأثرها  -الاقتصادیة في التجربة المصریة 

 ٢٧ – ٢٥ -أبو ظبي  -فندق انتركونتیننتال  -في التنمیة الاقتصادیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة 

 . ٢٠١١أبریل 
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ناقض ما ونحن من جانبنا نرى أن الضوابط التي قررها المشرع بشأن إحالة الدعاوى الجنائیة ت

استقر علیه قضاء النقض في المواد الجنائیة من أن القوانین المُعدِلة للاختصاص تطبق بأثر 

فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بأن  .فوري شأنها في ذلك شأن قوانین الإجراءات

 ،رىنقل ما كانت مختصة بنظره من القضایا طبقاً للقانون القدیم إلى محكمة أو جهة قضاء أخ

فإن هذه الجهة الأخیرة تصبح مختصة ولا یكون للمحكمة التي عُدل اختصاصها عمل بعد نفاذ 

  .)١(القانون الجدید، ولو كانت الدعوى قد رفعت إلیها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات

  الفرع الثالث

  الوضع القانوني للطعون الجنائیة الاستثماریة المتداولة

بشأن  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم  نص المشرع في المادة

إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أن " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر 

الاستئنافیة في المحاكم الابتدائیة في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاریخ العمل بهذا القانون 

  ات والدعاوى المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة الثانیة ". عن الأحكام الصادرة في المنازع

یتبین من ذلك أن المشرع لم یقرر إحالة الطعون الجنائیة المنظورة قبل تاریخ نفاذ قانون المحاكم 

الاقتصادیة المذكور، وإنما أبقى علیها أمام المحكمة الجنائیة المختصة بنظرها، ویشترط أن تكون 

مقامة عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إلیها في الفقرة الأولى هذه الطعون 

   .من المادة الثانیة

وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الثانیة نلحظ عدم دقة الصیاغة التشریعیة، وذلك 

 نؤید ما كما أننا لا .لأن هذا النص قد جاء بحكم معمم لا یمیز بین الدعاوى الجنائیة وغیرها

ذهب إلیه المشرع من استمرار نظر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافیة 

للطعون المرفوعة أمامها قبل تاریخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادیة وذلك تطبیقاً لمبدأ القانون 

وخبرة  الأصلح للمتهم. ذلك أن النص القانوني الذي یسمح بنظر قضاة مؤهلین وأكثر عمقاً 

بالمسائل الاقتصادیة في الطعون الجنائیة الاستثماریة لهو نص أصلح للمتهم المحكوم علیه لأنه 

   .یضمن له صدور الحكم في طعنه مطابقاً لصحیح القانون

ومن هذا العرض الموجز للقواعد الإجرائیة المنظمة لعمل الدوائر الجنائیة بالمحاكم 

لم یوفق في تحقیق الاعتبارات التي حملته إلى إنشاء هذه الاقتصادیة تبیَن لنا أن المشرع 

                                                           

، نقض ١٩٥٨ص  - ٣١س  - ٦/٢/١٩٨٠، نقض ١٢٣٧ص  - ٤٩س  - ٨/١١/١٩٩٨) نقض ١(

 . ٤٧٣ص  - ٣٤س  -  ٣/٤/١٩٨٣
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وإنما محاكم مخصصة تقترب إلى حد  ،حیث أن هذه المحاكم لیست محاكم متخصصة .المحاكم

فهي لا تعدو إلا وأن تكون دوائر  .كبیر من فكرة توزیع الاختصاص بین دوائر المحاكم

محاكم الاقتصادیة لم یلزم قضاة هذه مخصصة لنظر نوع معین من القضایا. كما أن قانون ال

بل أن  .المحاكم بالإلمام بالقوانین الاقتصادیة بما یسهل علیهم الفصل في القضایا الاستثماریة

المشرع نفسه قد ساهم بشكل مباشر في عدم تفعیل مبدأ تخصص القضاة وذلك عندما نص على 

 شك أن هذه الفترة القصیرة جداً . فلا)١(أن یكون ندب قضاة هذه المحاكم لمدة سنة واحدة فقط

  یستحیل معها على قضاة هذه المحاكم التخصص في القضایا والمنازعات الاستثماریة.

   

                                                           

 . ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من قانون المحاكم الاقتصادیة رقم  ١) راجع المادة رقم ١(
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  المبحث الثاني

  انقضاء الدعوى الجنائیة في جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم: 

الأصل أن تنقضي الدعوى الجنائیة بصدور حكم بات وهذا هو السبب الطبیعي 

تفترض عدم صدور حكم  ،سواء كانت عامة أو خاصة ،أما أسباب الانقضاء الأخرىلانقضائها. 

بات. ومن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائیة وفاة المتهم والعفو الشامل ومضي المدة 

ومن الأسباب الخاصة التنازل عن الطلب أو الشكوى في الحالات التي یتطلب  .والحكم البات

وأیضاً التصالح أو ترك الدعوى المدنیة  ،فع الدعوى تقدیم شكوى أو طلبفیها القانون لصحة ر 

. فإذا قام سبب من هذه الأسباب انقضت الدعوى الجنائیة سواء قبل )١(في حالة الادعاء المباشر

ونقتصر في مجال دراستنا على دراسة الطلب  .صدور حكم فیها أو بعد صدور حكم غیر بات

الدعوى الجنائیة في جرائم الاستثمار، على أن نفرد لكل سبب  والتصالح كسبب خاص لانقضاء

   .منهما مطلب مستقل على هدى مایلى

  المطلب الأول

  التنازل عن الطلب في جرائم الاستثمار

أسلفنا في هذا البحث إلى أن المشرع قد أورد قیداً على حریة النیابة العامة في رفع 

د النص علیها في قوانین خاصة كجرائم الاستثمار، الدعوى الجنائیة في بعض الجرائم التي ور 

. ومن ثم فإن الجهة )٢(ویتمثل هذا القید في ضرورة تقدیم طلب من الجهة الإداریة المختصة 

ویقصد بالتنازل إسقاط الحق  .الإداریة المنوط بها تقدیم الطلب یجوز لها التنازل عنه بعد تقدیمه

   .)٣(دة المتهم بإرادة صاحبه وحدها دون توقف على إرا

حیث یعتبر التنازل بالنسبة لأحد  ،ویتمیز التنازل عن الطلب بأنه ذات طابع عیني

من قانون الإجراءات الجنائیة  ١٠/٣المتهمین في الدعوى تنازلاً عنها بالنسبة للباقین وفقاً للمادة 

                                                           

على أنه "  ١٩٩٨لسنة  ١٧٤من قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم  ٢٦٠/٢) نصت المادة ١(

إذا كانت الدعوى قد رفعت بطریق الادعاء المباشر فإنه یجب في حالة ترك الدعوى المدنیة واعتبار المدعي 

  بالحقوق المدنیة تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائیة ما لم تطلب النیابة العامة الفصل فیها ".

 ائیة في جرائم الاستثمار عن طریق النیابة العامة . ) راجع الفرع الأول تحریك الدعوى الجن٢ (

 -دراسة مقارنة  -دور المجني علیه في إنهاء الدعوى العمومیة  -) د/ عبد االله محمد عبد االله الحكیم ٣(

أبحاث المؤتمر العلمي  -جامعة الإسكندریة  -كلیة الحقوق  -مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة 

 - ١ج - ٢٠١٢دیسمبر  ٢٠-١٩الفترة من  -س تحت عنوان " العدالة بین الواقع والمأمول" السنوي الخام

 . ٧١ص  - ٢٠١٢ -الإسكندریة  -دار الجامعة الجدیدة للنشر 
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فلا یعتد بالتنازل إلا وإذا تعددت الجهات المجني علیها  .وتطبیقاً لقاعدة وحدة الواقعة الإجرامیة

    .إذا صدر من جمیع الجهات التي قدمت الطلب كما هو الشأن بالنسبة للشكوى

ولم ینص المشرع على شكل خاص یتعین إفراغ التنازل عن الطلب فیه كما هو الحال 

ومن ثم یجوز أن یكون التنازل عن الطلب كتابة كما یجوز أن یكون شفهیاً. وهو  ،في الشكوى

ذي ینطبق على جرائم الاستثمار وذلك لعدم وجود نص قانوني خاص في قانون الأمر ال

من  ١٠/١وقد أجاز المشرع في المادة  .یخالف ذلك ٢٠١٧لسنة  ٧٢الاستثمار الجدید رقم 

   .قانون الإجراءات الجنائیة أن یتم التنازل عن الطلب إلى أن یصدر في الدعوى حكم نهائي

رف فقط إلى الدعوى الجنائیة أما الدعوى المدنیة فتظل وجدیر بالذكر أن التنازل ینص

فیتعین على  ،مقبولة أمام القضاء، وإن كانت رفعت بالفعل أمام المحكمة المدنیة أو الجنائیة

المحكمة أن تستمر في نظرها رغم سقوط الدعوى الجنائیة اللهم إذا كان التنازل قد امتد لیشمل 

   .)١(الحقوق المدنیة كذلك 

  لب الثانيالمط

  التصالح الجنائي في جرائم الاستثمار

  أولاً: مضمونه وأساسه القانوني :

یأخذ المشرع المصري بنظام التصالح في جرائم الاستثمار، فیجیز لجهة الإدارة التي 

وبذلك یكون  ،یشترط تقدمها بطلب لإمكانیة رفع الدعوى الجنائیة أن تتصالح مع مرتكب الجریمة

في فقرتها  ٢١. فقد نصت المادة )٢(معمول به في نطاق التشریعات الاقتصادیةالتصالح الجنائي 

بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  ٢٠٠٥لسنة  ٣الأولى والثانیة من القانون رقم 

على أن " وللوزیر المختص أو من یفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم 

ل أداء مبلغ لا یقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامات ولا یجاوز مثلي حدها وذلك مقاب ،بات فیها

ویعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائیة ویترتب علیه انقضاء  .الأقصى

  الدعوى الجنائیة عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى ". 

                                                           

 - الإسكندریة  -منشأة المعارف  - انقضاء الدعوى الجنائیة وسقوط عقوبتها  - ) د/ عبد الحكم فودة ١(

 - مجموعة أحكام النقض  - ١٣/٤/٢٠٠٣جلسة  - ٦٤لسنة  ٩٣٨٠الطعن رقم  - ٣٥٩ص  - ١٩٩٤

 وما بعدها.  ٩٠٢ص  - ٢٠٠٥طبعة  -صادرة عن المكتب الفني لقضایا الدولة  ٢٠٠٤ -٢٠٠٢

مرجع  -السیاسة الجنائیة في مواجهة أزمة العدالة الجنائیة  -) للمزید أنظر د/ إیهاب عبد الغني المغربي ٢(

 ومابعدها .   ٧٤٥ص –سابق 
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على أن " مع  ٢٠١٧لسنة  ٧٢دید رقم من قانون الاستثمار الج ٨٢وقد نصت المادة 

یجوز تسویة أي نزاع ینشأ بین المستثمر وأي جهة أو أكثر  ،عدم الإخلال بالحق في التقاضي

من الجهات الحكومیة یتعلق برأس مال المستثمر أو بتفسیر أحكام هذا القانون أو تطبیقه ودیاً 

  دون تأخیر من خلال المفاوضات بین الأطراف المتنازعة ". 

فعملاً بالقاعدة الدستوریة بشأن حق الإنسان في اللجوء لقاضیه الطبیعي، جاءت المادة 

اختیاراً ولیس  - ولكنها أجازت  ،المذكورة لتؤكد على عدم الإخلال بالحق في التقاضي ٨٢

  . )١(اللجوء إلى تسویة أي نزاع ینشأ بین المستثمر وأي جهة من الجهات الحكومیة ودیاً - إلزاماً 

عرفت الوسائل الودیة لحل النزاعات اهتماماً متزایداً على صعید مختلف الأنظمة وقد 

وما تضمنه من مشاركة  ،وذلك لما توفره هذه الأخیرة من مرونة وسرعة ،القانونیة والقضائیة

الأطراف في إیجاد الحلول لمنازعاتهم. ولا شك أن التصالح الجنائي یعتبر من ضمن الوسائل 

   .الودیة

التصالح الجنائي بأنه "عقد رضائي بین طرفین، الجهة الإداریة المختصة من ناحیة، ویعرف 

بموجبه تتنازل الجهة الإداریة عن طلب رفع الدعوى الجنائیة مقابل دفع  ،والمتهم من ناحیة أخرى

  .)٢(أو تنازله عن المضبوطات " ،المخالف الجعل المحدد في القانون كتعویض

على أن "  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ون الضرائب على الدخل رقم من قان ١٣٨ونصت المادة 

للوزیر المختص أو من ینیبه التصالح في الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة في أي حالة 

تكون علیها الدعوى قبل صدور حكم بات فیها ویحدد مقابلاً یجب على المتهم أن یؤدیه ویترتب 

ار المترتبة علیها وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ على التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة والآث

  العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفیذها ". 

بشأن تنظیم الرقابة على الأسواق  ٢٠٠٩لسنة  ١٠من القانون رقم  ١٦كما نصت المادة 

والأدوات المالیة غیر المصرفیة على أنه " لا یجوز اتخاذ إجراءات التحقیق أو رفع الدعوى 

ائیة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في القوانین المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون الجن

                                                           

دار محمود للنشر والتوزیع  - ٢٠١٧لسنة  ٧٢شرح أحكام قانون الاستثمار  -) عاطف یاسین الشریف ١(

 . ٥٢٤ص  -القاهرة  -

 -مرجع سابق  -السیاسة الجنائیة في مواجهة أزمة العدالة الجنائیة  -) د/ إیهاب عبد الغني المغربي ٢(

 .٦٧٣ص 
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إلا بناء على طلب كتابي من رئیس الهیئة..... ویجوز لرئیس الهیئة التصالح في هذه الجرائم 

غرامة. في أیة حالة كانت علیها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهیئة لا یقل عن مثلي الحد الأدنى لل

ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة بالنسبة للجریمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر 

  النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفیذها ولو بعد صیرورة الحكم باتاً ". 

لتصالح فیها، فاذا یتضح مما سبق أن آثار التصالح الجنائي تختلف باختلاف المرحلة التي تم ا

 ،فإن النیابة العامة تقوم بحفظ الدعوى الجنائیة ،تم التصالح الجنائي في مرحلة التحقیق الابتدائي

أما إذا تم التصالح الجنائي بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة ولم یصدر منها حكم فإنه یتعین على 

ا صدر حكم من المحكمة ولكنه لم أما إذ .المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح

ففي هذه الحالة یتم وقف تنفیذ العقوبة عن طریق إخطار النائب العام بمحضر  ،یكن باتاً 

  .)١(التصالح لوقف تنفیذ العقوبة المقضي بها 

وجدیر بالذكر أنه وعلى الرغم من أن النصوص التي نص المشرع بمقتضاها على نظام التصالح 

إجرائیة، إلا أنها في حقیقة الأمر تقرر قاعدة موضوعیة مفادها تقیید حق الجنائي ظاهرها أنها 

الدولة في العقاب بانقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما یتحقق به 

معنى القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات المصري، مادام قد أنشأ له 

 ،ومن ثم فإنه یسري من یوم صدوره على واقعه الدعوى طالما لم تنته بحكم بات .فضلوضعاً أ

بل أنه  ،ویتعین تطبیقه في أي حالة كانت علیها الدعوى حتى ولو كانت أمام محكمة النقض

من  ٣٥/٢یجب على محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 

والتي تخول محكمة  ١٩٥٩لسنة  ٥٧الطعن أمام محكمة النقض رقم  قانون حالات وإجراءات

النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فیه قانون 

  . )٢( أصلح للمتهم یسري على واقعة الدعوى

                                                           

 - السیاسة الجنائیة في مواجهة أزمة العدالة الجنائیة  -ربي) للمزید أنظر د/ إیهاب عبد الغني عثمان المغ١(

 . ٧٦١ص  –مرجع سابق 

خصوصیة الجرائم الاقتصادیة من الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة  -) د/ إبراهیم محمد إبراهیم التمساحي ٢(

لقانونیة بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السابع بكلیة الحقوق جامعة بنها تحت عنوان " الآفاق ا -

إبریل  ٢٩: ٢٨الفترة من  -ینایر وفي ضوء الدستور الجدید  ٢٥والاقتصادیة للاستثمار في مصر بعد ثورة 

مجلة فصلیة محكمة  -مجلة الفكر القانوني والاقتصادي  -عدد خاص بالمؤتمر العلمي السابع  - ٢٠١٣

  دها . وما بع ٥٥١ص  - ٢٠١٣ - ٤س - ١ج - تصدرها كلیة الحقوق جامعة بنها" 
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ى ویعتبر التصالح الجنائي مع المستثمرین من الموضوعات التي فرضت نفسها بقوة عل

  .٢٠١١ینایر لعام  ٢٥سطح الأحداث بعد قیام ثورة 

ومما تقدم تلاحظ لنا أن خطة المشرع قد قصرت التصالح مع المستثمر فقط دون باقي 

عملیة الاستثمار ویقصد بهم الموظفین الذین قاموا بعملیات التعاقد وهم ركن ركین في هذه 

  العملیات.

التي لها حق رفع الدعوى الجنائیة  كما وقد أعطى المشرع الفرنسي بعض الإدارات

التصالح مع الأشخاص المرتكبین للجرائم الجمركیة وجرائم الإخلال بنظام الضرائب غیر المباشرة 

  . )١( ونظام المیاه والغابات وكذلك الجرائم الاقتصادیة

ویقابل نظام التصالح الجنائي في التشریع المصري نظام التسویة الجنائیة في التشریع 

رنسي، والذي نص علیه قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي بموجب التعدیل الصادر بالقانون الف

. وهو نظام یتسم بالسرعة والفاعلیة من أجل معالجة عدد ٢٣/٦/١٩٩٩في  ٥١٥ – ٩٩رقم 

وتمتلك النیابة العامة سلطة تقدیریة في تطبیق هذا النظام، حیث  .كبیر من الخصومات الجنائیة

ویترتب على ذلك انقضاء  ،المتهم في جرائم محددة حصراً القیام بأعمال معینة تقترح على

  .)٢(الدعوى الجنائیة 

  ثانیاً: مبررات التصالح الجنائي :

إن تطبیق نظام التصالح الجنائي في نطاق جرائم الاستثمارات الأجنبیة قد ترتب علیه 

نائیة وما یترتب عنها من ألم نفسي نظراً منها تجنب آثار المحاكمة الج ،تحقیق العدید من الفوائد

فضلاً عن تقلیل عدد القضایا أمام المحاكم الجنائیة مما  .لتعقد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي

یعطیها فرصة للتفرغ للقضایا التي لا یجوز التصالح فیها، والتي تقوم على فكرة انتهاك النظم 

   .راء الجریمةالأساسیة للمجتمع أكثر من فكرة التربح من و 

  ثالثاً: شروط التصالح الجنائي :

یتعین كي یترتب على التصالح الجنائي أثره في انقضاء الدعوى الجنائیة ضرورة توافر 

  - الشروط الآتیة مجتمعة :

                                                           

(1) Stefeni (G), Levasseur (G) et Bouloc (B): procédure pénale – 14 ém édition 

– Dalloz- paris – 1990 – p 148. 

(2) J.volff: la composition pénale: un essai manqué. Gaz. Pal. 2000, p 2. 
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  وقوع جریمة من جرائم الاستثمارات الأجنبیة :  - ١

ب المشرع لإعماله فقد تطل ،نظراً  لأن التصالح الجنائى یعتبر خاصاً لانقضاء الدعوى

  .ضرورة توافر جریمة من الجرائم الاستثماریة

  موافقة الطرفین على التصالح الجنائي :  - ٢

إن نظام التصالح الجنائي في مجال جرائم الاستثمارات الأجنبیة قد شرع على سبیل 

تصالح التخییر، بحیث یجوز للمستثمر الأجنبي " المتهم" والجهة الإداریة المختصة بالقیام بال

اللجوء إلیه من عدمه. یستوي بعد ذلك أن یصدر الإیجاب من جهة الإدارة أو المتهم، المهم أن 

   .یصادف قبولاً من الطرف الآخر

بل یتعین  ،ویذهب البعض إلى أنه لا تلتزم الجهة الإداریة بعرض التصالح على المتهم

التصالح باعتبار أن الأمر وللجهة الإداریة الحق في رفض  ،على المتهم أن یطلب التصالح

   .)١(جوازي لها 

غیر أننا نرى أن هذا الرأي محل نظر لمخالفته القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

ویجوز  ،الجنائیة التي تلزم مأمور الضبط القضائي أو النیابة العامة بعرض التصالح على المتهم

مكرر من قانون الإجراءات  ١٨/٢لمادة حیث نصت ا .لهذا الأخیر قبول التصالح من عدمه

الجنائیة على أنه " على محرر المحضر أو النیابة العامة بحسب الأحوال أن یعرض التصالح 

  .)٢(على المتهم أو وكیله ویثبت ذلك في المحضر" 

  دفع المتهم مبلغ الغرامة التصالحیة : - ٣

ومن ثم یتعین كي  ،لحیفترض هذا الشرط أن المتهم قد صدرت منه موافقة على التصا

ینتج التصالح الجنائي أثره في جرائم الاستثمارات الأجنبیة بانقضاء الدعوى الجنائیة الناشئة 

  .عنها، أن یقوم المتهم بدفع مبلغ الغرامة المالیة

ویذهب البعض إلى القول بأن دفع مقابل التصالح یعتبر عقوبة مالیة، ولذلك تستمد 

تجیزها والمشرع وحده الذي یملك المساس بالحریات الفردیة، بوصفه  شرعیتها من التشریعات التي

 .المعبر الحقیقي عن الإرادة الشعبیة، فضلاً عن أن التصالح یحظى بثقة واحترام المواطن

                                                           

 . ٣٤٦ص  -القواعد الإجرائیة... مرجع سابق  -) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ١(

مرجع  –السیاسة الجنائیة في مواجهة أزمة العدالة الجنائیة  - ) تفصیلاً أنظر د/ إیهاب عبد الغني المغربي ٢(

 .   ٧٥٨ص  –سابق 
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فالتصالح یعتبر طریقة رضائیة أو اتفاقیة لتوقیع العقوبة، كما یعتبر نوعاً من المعالجة الخاصة 

حیث لم یعد اقتضاء الدولة  ،من الجرائم استثناء على مبدأ قضائیة العقوبةوالمتفردة لطائفة هامة 

  .)١(لحقها في العقاب یتم من خلال قواعد صارمة 

فلا  ،إلى القول بأن مبلغ التصالح لیس عقوبة –ونؤیده  –في حین ذهب البعض الآخر 

لاعتبارات الملاءمة  على أساس أن التصالح یتقرر .یجوز إتباع إجراءات تنفیذ العقوبات بشأنه

بحیث یهم  .على فكرة النفعیة ،إلى جانب فكرة العدالة ،في تلك الجرائم والتي یستند التجریم فیها

الدولة في المقام الأول تحقیق مصلحتها المالیة بالحصول على كافة مستحقاتها المالیة. وعندئذ 

التصالح بدلاً من إضاعة یصبح من المناسب أن تحصل الدولة على هذه المستحقات عن طریق 

  . )٢( الوقت والجهد والمال في سبیل مقاضاة الجاني عن هذه الجرائم

   

                                                           

دار الكتب  -النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة  -) د/ محمد حكیم حسین الحكیم ١(

 . ١٢٥ص  - ١٩٩٦ -القاهرة  -القانونیة 

 . ٢٦٠ص  -مرجع سابق  - الجرائم الضریبیة  -) د/ أحمد فتحي سرور ٢(
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  المبحث الثالث

  الطعن في أحكام جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم :

یهدف المشرع من تقریر طرق الطعن في الأحكام الجنائیة تحقیق الوصول إلى حكم 

العیوب الإجرائیة أو الموضوعیة وأن یكون مطابقاً للواقع صحیح من الناحیة القانونیة خالیاً من 

والقانون. والطعن في الحالة الأولى من شأنه تصحیح ما شاب الحكم من أخطاء إجرائیة أو 

موضوعیة. أما في الحالة الثانیة فإنه یعدل الحكم إذا ما وجد بعد صدوره ما یجعله غیر مطابق 

ر حكم أصلح للمتهم بعد صدوره عن الطعن بالنقض، أو كما في حالة صدو  ،للقانون أو الواقع

   .إذا ظهرت واقعة جدیدة تجعل الحكم غیر مطابق للواقع

وقسم المشرع طرق الطعن في الأحكام إلى نوعین طرق طعن عادیة، وطرق طعن غیر 

عادیة. وطرق الطعن العادیة هي المعارضة والاستئناف، أما طرق الطعن غیر العادیة هي 

التماس إعادة النظر. وسواء كانت طرق الطعن عادیة أو غیر عادیة فإنه یجمعهما النقض و 

  قواعد عامة تسري علیها.

ومن ثم نقسم الحدیث في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في الأول الأحكام العامة 

لث أما المطلب الثا ،وفي المطلب الثاني نوضح طرق الطعن العادیة ،لطرق الطعن في الأحكام

   .والأخیر نخصصه لدراسة طرق الطعن غیر العادیة

  المطلب الأول

  أحكام عامة بشأن طرق الطعن في الأحكام

أحكام وقواعد عامة  –عادیة وغیر عادیة  –یجمع طرق الطعن في الأحكام بنوعیها     

  - تسري علیها وهي كما یلي :

صادرة من المحاكم أن القواعد الخاصة بطرق الطعن لا تسري إلا على الأحكام ال -١

إن  –أما الأحكام الصادرة من محاكم استثنائیة خاصة فهي تخضع في الطعن فیها  ،العادیة

  .للقواعد المقررة في قوانینها –كان جائز 

لا یجوز الطعن بأي من طرق الطعن إلا في الأحكام الفاصلة في موضوع النزاع ما لم  -٢

، ومثالها الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ینص القانون على حالات استثنائیة تخالف ذلك

إجراءات  ٤٠٥/٢أو بالاختصاص إذا لم یكن للمحكمة ولایة الحكم في الدعوى (المادة 
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لسنة  ٥٧من القانون رقم  ٣١والأحكام المانعة من السیر في الدعوى ( المادة  ،جنائیة)

  .بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ) ١٩٥٩

أي أنه  ،من خصم في الدعوى له مصلحة یبتغیها من وراء الطعنلا یقبل الطعن إلا  -٣

یلزم في الطاعن شرطا الصفة والمصلحة معاً. فالمتهم الذي قضي ببراءته لا یقبل منه الطعن، 

فعلى الرغم من قیام الصفة إلا أنه لا وجود للمصلحة التي هي مناط كل دعوى أو دفع أو 

   .طعن

فالقاعدة أن الحكم الصادر في الطعن  ،اً بحسب الأصلالطعن لا یرتب إلا أثراً نسبی -٤

المرفوع من أحد الخصوم لا یفید سوى هذا الخصم الطاعن دون غیره من الخصوم حتى ولو 

ویرد على هذا الأصل بعض الاستثناءات كحق  .كانوا في ذات مركزة القانوني في الدعوى

وحق من لم یطعن بطریق  ،العامة بعض الخصوم في الاستفادة من الطعن المرفوع من النیابة

 ٤٢في الاستفادة من نقض الحكم إذا كانت الأوجه التي بني علیها الطعن تتصل به (المادة 

 .بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض) ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم 

إذا كان الطعن مقدماً من أحد الخصوم في  .لا یجوز أن یضار الطاعن من طعنه -٥

لا یجوز لمحكمة الطعن أن تسوئ من مركز الطاعن بأیة صورة من الصور.  الدعوى فإنه

لأن الطاعن یهدف من وراء طعنه إلى تحسین مركزه ورفع ما قد یراه غبناً أو ظلماً وقع علیه 

من جراء الحكم المطعون فیه. ولیس من المعقول أن ینقلب علیه قصده ویسوء مركزه في 

وبطبیعة الحال، لا یتصور إعمال هذه القاعدة إذا كان الدعوى نتیجة إجراء باشره هو. 

الطعن مقدماً من أكثر من خصم في الدعوى ذوي مصالح متعارضة ومتشابكة، فهنا یكون 

 .لمحكمة نظر الطعن أن تقضى بما تراه غیر مقیده في ذلك بالقاعدة المذكورة

مقررة لصالح  –وعلى ما یبین من علتها التشریعیة  –إن طرق الطعن في الأحكام  -٦

ومن ثم فإن الأصل أن  .العدالة. وكذلك لصالح الخصوم الذین أجاز لهم القانون استعمالها

یكون للخصم عدم استعمالها سواء بعدم الطعن في الحكم ابتداء في المیعاد المقرر قانونا أو 

رر به ویحدث هذا التنازل أثره في سقوط الطعن ما لم یكن قد ق .بالتنازل عما رفعه بالفعل

أما أصل الحق في الطعن فهو من النظام  .خصم آخر أو تعلقت به مصلحة في الدعوى

العام فلا یجوز التنازل عنه قبل التقریر به. ومثل هذا التنازل لا یقید الخصم مادام میعاد 

  الطعن لایزال مفتوحاً. 
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  المطلب الثاني

  طرق الطعن العادیة 

  في أحكام جرائم الاستثمار 

  سیم :تقدیم وتق

یتعین على المحاكم الاقتصادیة أن تطبق المواعید الإجرائیة المنصوص علیها في أحكام 

قانون الإجراءات الجنائیة على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة في مواد 

وقد نصت على ذلك  .كما یتبع أمام المحكمة الاقتصادیة أیضا أحكام النفاذ المعجل ،الجنح

.... تسري على .التي قضت في عجزها بأن " ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من القانون رقم  ٥دة رقم الما

الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة في مواد الجنح المواعید 

  والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة ".

كم الاقتصادیة تتقید في نظر قضایا الجنح والجنح المستأنفة أمام ویعني ذلك أن المحا

 ،المحاكم الابتدائیة والاستئنافیة بالمواعید والإجراءات التي نص علیها قانون الإجراءات الجنائیة

سواء ما تعلق منها بالطعن في الأحكام أو بمواعید إصدارها والتوقیع علیها. كما تسري أیضاً 

  محاكمة وطریقة سیرها، وتنفیذ العقوبات المقضي بها.أحكام إجراءات ال

كما یستفاد من عجز المادة الخامسة المذكورة أن تطبق المحاكم الاقتصادیة كافة طرق 

. وتتمثل )١( الطعن المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة سواء العادیة أو غیر العادیة

ومن ثم نقسم هذا المطلب إلى فرعین لیختص  .طرق الطعن العادیة في المعارضة والاستئناف

  .كل فرع بطریق من طرق الطعن وذلك كما یلي

  الفرع الأول

  المعارضة في أحكام جرائم الاستثمار

  أولاً : ماهیة المعارضة :

تعد المعارضة من طرق الطعن العادیة التي نص علیها القانون للمحكوم علیه غیابیاً، 

وقد قررت  .أصدرت الحكم الغیابي النظر في الدعوى من جدید وبمقتضاها تعید المحكمة التي

                                                           

  . ١٣٣١ص  -مرجع سابق  - الجندي في شرح قانون الإجراءات الجنائیة  - ) د/ حسنى الجندي ١(

Gaston Stéfani et Georges Levasseu: Droit pénal général et procédure pénale- 

t.2, II éme édition – 1980-p 676.  
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حینما قضت بأنه " تقبل  )١(من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٩٨مبدأ الطعن بالمعارضة المادة 

وذلك من  ،المعارضة  في الأحكام الغیابیة الصادرة في الجنح المعاقب علیها بعقوبة مقیدة للحریة

حقوق المدنیة في خلال العشرة أیام التالیة لإعلانه بالحكم الغیابي المتهم أو من المسئول عن ال

ویجوز أن یحصل هذا الإعلان بملخص على نموذج یصدر به  .خلاف میعاد المسافة القانونیة

  وفي جمیع الأحوال لا یعتد بالإعلان لجهة الإدارة  ".  ،قرار من وزیر العدل

ام الغیابیة الصادرة في جنحة بعقوبة یتضح من ذلك أن المعارضة مقصورة على الأحك

، فالأحكام الصادرة فیها تسقط بقوة القانون بمجرد حضور المحكوم )٢(مقیدة للحریة دون الجنایات

كما یقتصر حق الطعن بالمعارضة على المتهم  .علیه أو القبض علیه حیث تعاد محاكمته

ي فلا یقبل منه الطعن بالمعارضة ودون المدعي بالحق المدن ،والمسئول عن الحقوق المدنیة فقط

إجراءات جنائیة التي قضت بأنه " لا تقبل المعارضة من المدعي  ٣٩٩بصریح نص المادة 

  بالحقوق المدنیة ".

وتكمن علة حرمان المدعي بالحق المدني من المعارضة في أن الدعوى المدنیة تنظر 

صاص القضاء الجنائي، ومن ثم فیجب أمام المحكمة الجنائیة استثناء من القواعد العامة في اخت

أضف إلى ذلك أن المدعي بالحق  .ألا یترتب على نظرها تأخیر الفصل في الدعوى الجنائیة

خلافاً للمسئول  ،المدني یجوز له التوكیل في الحضور، فإذا لم یحضر فإن ذلك تقصیراً منه

مدعي بالحق المدني فقد أما ال .المدني الذي یكون قد أدخل في الدعوى أو اضطر إلى التدخل

   .تدخل من تلقاء نفسه

وجدیر بالذكر أن المسئول عن الحقوق المدنیة لا تجوز له المعارضة إلا إذا كان خصماً 

كما أنه لا تتصور المعارضة من النیابة العامة باعتبار حضورها أمر ضروري  ،في الدعوى

  .لصحة تشكیل المحكمة

                                                           

الجریدة الرسمیة  ١٩٨٣لسنة  ١٥، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٧٠) مستبدلة بالقانون رقم ١(

الجریدة  – ٢٠٠٧لسنة  ٧٤٧ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم  - ٢٤/٣/١٩٨٣بتاریخ  ١٢العدد رقم 

  . ٢٠٠٧مایو  ٣١تابع في  ٢٢الرسمیة العدد 

  . ١١٧رقم  - ٥٣١ص  - ١٠س  - عة أحكام محكمة النقض مجمو  - ١٢/٥/١٩٥٩) نقض ٢(
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جوز للمؤمن لدیه لتعویض الضرر الذي ترتب ومن الضروري أن نشیر هنا إلى أنه ی

  .)١(الجریمة أن یطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة أسوة بالمسئول عن الحقوق المدنیة  على

  ثانیاً: الدائرة المختصة بنظر الطعن بالمعارضة في جنح جرائم الاستثمار :

المتعلقة بالجرائم إن الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة تختص بالفصل في الجنح 

وتخضع الأحكام الصادرة منها في مواد الجنح للمواعید والإجراءات وأحكام النفاذ  ،الاستثماریة

 ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من القانون رقم  ٥المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة طبقاً للمادة 

   .بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة

ائیة هو الذي یطبق على الطعن في الأحكام الصادرة ونظراً لأن قانون الإجراءات الجن

فإنه تتم الإحالة إلى القواعد العامة في المواد من  ،عن الدوائر الابتدائیة من المحكمة الاقتصادیة

ومن ثم ما تصدره الدوائر الابتدائیة بالمحاكم  .من قانون الإجراءات الجنائیة ٤٠١إلى  ٣٩٨

الجنح یمكن الطعن علیها بطریق المعارضة أمام الدائرة الاقتصادیة من أحكام غیابیة في 

من قانون الإجراءات  ٤٠١/١الابتدائیة التي أصدرت الحكم الغیابي، وفقاً لصریح نص المادة 

الجنائیة التي تنص على أنه " یترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض 

   ." أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي

  الفرع الثاني

  استئناف أحكام جرائم الاستثمار

  أولاً: ماهیة الاستئناف :

یعد الاستئناف طریق من طرق الطعن العادیة في الأحكام الصادرة من محكمة أول 

  .وهو یرد على الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ،درجة

تي تنظر الطعن تختلف عن فالمحكمة ال ،ویختلف الاستئناف عن المعارضة بأثره الناقل   

المحكمة التي أصدرت الحكم من حیث كونها أعلى درجة وتشكیلها من عدد من القضاة ولیس 

ویحقق التقاضي على درجتین  .قاضیاً فرداً ومن ثم تكون قادرة على تقییم حكم محكمة أول درجة

   .عدالة أكثر من التقاضي على درجة واحدة

                                                           

مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة على أن " وتسري على المؤمن لدیه جمیع  ٢٥٨/٢) فقد نصت المادة ١(

  الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنیة المنصوص علیها في القانون ". 
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ن خصماً في الدعوى التي قضت فیها محكمة أول درجة. وبناء ولا یقبل الاستئناف إلا لمن كا

بالنسبة  اأم .على ذلك یجوز للنیابة العامة والمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة

، أو المتهم أو )١(للحكم الصادر في الدعوى المدنیة فإن استئنافه قاصر على المدعي المدني

كان قد تدخل أو أدخل في الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة أول  المسئول عن الحقوق المدنیة إذا

حیث خول المشرع المسئول عن الحقوق المدنیة سلطة التدخل من تلقاء نفسه في الدعوى  .درجه

ولا یعد هذا التدخل  .إجراءات جنائیة) ٢٥٤الجنائیة في أیة حالة كانت علیها الدعوى (المادة 

   .)٢(هو تدخل انضمامي لا یصبغ علیه صفة الخصم وإنما  ،بمثابة استئناف الحكم

والقاعدة العامة هي جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئیة في الجنح 

كذلك یجوز استئناف الأحكام الصادرة  ،والمخالفات سواء كانت هذه الأحكام حضوریة أو غیابیة

   .)٣(إجراءات جنائیة  ٤٠٣ادة في الدعوى المدنیة التبعیة في النطاق الذي حددته الم

  ثانیاً : القواعد المنظمة للطعن بالاستئناف في جرائم الاستثمار : 

 ،إن جرائم الاستثمار تعتبر جمیعها من قبیل الجنح التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائیة

من  ١٠ادة فقد نصت الم .)٤(ویجوز استئنافها أمام الدوائر الاستئنافیة بتلك المحاكم دون غیرها 

بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أن " یكون الطعن في  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠القانون رقم 

الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة أمام الدوائر الاستئنافیة بتلك المحاكم 

المنصوص  والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي ،ویكون الطعن في الأحكام .دون غیرها

                                                           

ادعى بحقه أمام محكمة أول درجة وقضت له بالتعویض  ) ومن المقرر أنه إذا كان المدعي المدني قد١(

فاستأنف المحكوم علیه، فإن وفاة المدعي المدني قبل نظر الاستئناف وحلول ورثته محله في الاستئناف لا 

یخول لمحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى المدنیة لزوال الصفة وإن فعلت ذلك تكون قد أخطأت في تطبیق 

  . ٢٤٧رقم  - ٢ج -مجموعة القواعد القانونیة  ١٩٥٠نوفمبر  ٢٨القانون، راجع نقض 

  . ٨٣٠ص  - ١٨٩رقم  - ٢٧س  -مجموعة أحكام محكمة النقض  -  ١٩٧٦) نقض أول نوفمبر ٢(

مجموعة أحكام  - ١٩٧٠نوفمبر  ٢٢جلسة  - ١١٧٨طعن رقم  -) وفي ذات المعنى أنظر نقض جنائي ٣(

  . ١١١٨ص -ق  ٤٠س  -  ١١٨٧القاعدة رقم  - ٣ع  - ٢١النقض المجلد 

Gaston Stefani et Georges Levasseur : Droit pénal général et procédure 

pénale- t.2, II éme édition – 1980- no 751, p 736. 

 -القاهرة  -دار النهضة العربیة  -شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة  -) د/ عبد الرؤوف مهدي ٤(

 - مجموعة أحكام النقض  -  ٣/٥/١٩٦٦جلسة  - ١٨٦٨قض جنائي طعن رقم ، ن١٦٩٢ص  - ٢٠٠٣

  .   ٥٥٥ص   -ق  ٣٤س  - ١٠٠القاعدة رقم  - ٢ع -١٧المجلد 
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ومع  .من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها ٣علیها في المادة 

مراعاة أحكام المادة الخامسة من القانون المذكور یكون میعاد استئناف الأحكام الصادرة في 

ماً من تاریخ صدور الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة أربعین یو 

   ."لطعون المقامة من النیابة العامةوذلك فیما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وا ،الحكم

والواقع أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة غیر قابلة للطعن 

ي یقبل الطعن بالاستئناف وفقاً ومن ثم فإن الذ ،لأنها تفصل في جنایات الاستثمار ،بالاستئناف

ویكون الطعن أمام  ،لقانون المحاكم الاقتصادیة هي الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة

  .الدوائر الاستئنافیة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائیة

 ،ویثور التساؤل في حالة ما إذا ارتبطت جنحة الاستثمار بغیرها من الأفعال التي تعتبر جنایة

  هل یجوز الطعن بالاستئناف في تلك الحالة ؟ ف

من قانون الإجراءات الجنائیة عندما قضت بأنه "  ٤٠٤أجابت على هذا التساؤل المادة 

یجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا یقبل التجزئة في 

ف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض من قانون العقوبات ولو لم یكن الاستئنا ٣٢حكم المادة 

من قانون العقوبات إذا صدر حكم في  ٣٢ویترتب على ذلك وطبقاً للمادة “. هذه الجرائم فقط 

وذلك على  .جریمتین إحداهما جنحة والأخرى جنایة فلا یجوز استئنافها لأنها تأخذ حكم الجنایة

رى مخالفة فإنه یجوز استئناف العكس عندما یصدر حكم في جریمتین إحداهما جنحة والأخ

  .)١(الحكم الصادر في المخالفة إذا استأنف الحكم الصادر في الجنحة لارتباطها بها 

  المطلب الثالث

  طرق الطعن غیر العادیة في أحكام جرائم الاستثمار

  تقدیم وتقسیم :

ن على خلاف طرق الطعن العادیة التي تعرضنا إلیها والتي أجازها المشرع لأي سبب م

دون تحدید أسباب معینة لها والتى توقف تنفیذ الحكم المطعون  ،الأسباب الموضوعیة أو القانونیة

فیه ما لم ینص على خلاف ذلك،  وأنها ترد على أحكام ابتدائیة، فإننا نجد أن طرق الطعن غیر 

إلیها العادیة والتي تتمثل في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر كآخر وسیلة قضائیة یلجأ 

المحكوم علیه لتصحیح ما شاب الحكم من عوار، تتمیز بأنها غیر جائزة إلا لأسباب حددها 
                                                           

  . ٦٠١ص  -الحمایة الجنائیة... مرجع سابق  -) د/ أحمد عبد اللاه المراغي ١(
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وأنها ترد  ،تنفیذ الحكم المطعون فیه –بحسب الأصل  –وأنها لا توقف  .الشارع سلفاً دون غیرها

   .على أحكام نهائیة

ریق من طرق الطعن على أن نفرد فى كل فرع ط ،نعالج هذا المطلب في فرعین ،ولبیان ذلك

  .غیر العادیة على النحو الآتي

  الفرع الأول

  الطعن بالنقض في أحكام جرائم الاستثمار

  أولاً: ماهیة الطعن بالنقض وأساسه القانوني :

النقض طریق طعن غیر عادي في الحكم النهائي الصادر من المحاكم العادیة مستلزماً 

فمحكمة النقض لا تعید  .دى مطابقته للقانونعرضه على محكمة علیا واحدة لفحصه وتحدید م

وإنما تنحصر مهمتها في رقابة تطبیق محكمة الموضوع للقانون  ،النظر في موضوع الدعوى

  وصحة الإجراءات التي اتبعتها في نظر الدعوى والحكم فیها.

وز لذا لا یج ،ولا یقبل الطعن بالنقض إلا إذا استنفذت طرق الطعن العادیة في الحكم      

ولا یجوز قبوله في حكم  ،قبول طعن بالنقض في حكم ما یزال قابلاً للطعن فیه بطریق عادي

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه " یلزم للطعن في  .فوت الطعن فیه بالطریق العادي

الحكم بالنقض استنفاد وسائل الطعن العادیة قبل الالتجاء إلى طریق الطعن بالنقض وهو طریق 

بشأن حالات وإجراءات  ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم  ٣٠. وقد نصت المادة )١(ر عادي" غی

على أن " لكل من النیابة العامة  ٢٠٠٧لسنة  ٧٤الطعن بالنقض المستبدلة بالقانون رقم 

والمحكوم علیه والمسئول عن الحقوق المدنیة والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي 

  - درجة في مواد الجنایات والجنح وذلك في الأحوال الآتیة :  الصادر من آخر

  .إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیاً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبیقه أو تأویله -١

  .إذا وقع بطلان في الحكم -٢

ویستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح  ،إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم -٣

كما لا یجوز الطعن فیما یتعلق  ،لیها بالغرامة التي لا تجاوز عشرین ألف جنیهالمعاقب ع

                                                           

(1) - cass. crim . 18 juillet . 1985 , Bull. Crim . No 272 .   Cass .Crim . 11 

mars avril . 1991 , Bull . Crim . No 174 .                                                       
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إذا كانت التعویضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض  ،بالدعوى المدنیة وحدها

  المنصوص علیه في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ".

الطعن بالنقض، وحالات  وبذلك تكون هذه المادة قد حددت الأشخاص الذین یجوز لهم

  وإجراءات الطعن بالنقض.

ویحصل الطعن بالنقض بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف   

أو من تاریخ الحكم  ،أو من انقضاء میعاد المعارضة ،أربعین یوم من تاریخ الحكم الحضوري

  .) من قانون النقض٣٤/١الصادر في المعارضة (المادة 

  الأحكام الخاصة للطعن بالنقض في جرائم الاستثمار :ثانیاً: 

نصوصاً  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠أفرد المشرع المصري في قانون المحاكم الاقتصادیة رقم        

خاصة للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادیة خرج بها عن قواعد الطعن 

أو إنشاء  ،ء من حیث نطاق الطعن بالنقضفي الأحكام الصادرة من محاكم القضاء العادي، سوا

ودوائر خاصة لفحص  ،دائرة متخصصة بمحكمة النقض للنظر في الطعون الاقتصادیة الجنائیة

   .الطعن بالنقض

من قانون  ١١فمن ناحیة نطاق الطعن بالنقض في أحكام جرائم الاستثمار، تنص المادة        

حكام الصادرة في مواد الجنایات والجنح والأحكام المحاكم الاقتصادیة على أنه " فیما عدا الأ

لا یجوز الطعن في الأحكام  ،الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة

من قانون  ٢٥٠الصادرة من المحكمة الاقتصادیة بطریق النقض دون إخلال بحكم المادة 

  المرافعات المدنیة والتجاریة ".

من قانون المرافعات المدنیة نجد أنها قد خولت للنائب  ٢٥٠لى نص المادة وبالرجوع إ      

أیاً كانت المحكمة التي  -العام الحق في الطعن بالنقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائیة 

وذلك إذا كان الحكم الطعین مبنیاً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبیقه أو تأویله  - أصدرتها 

  - الأحوال التالیة :وذلك في 

  .الأحكام التي لا یجیز القانون للخصوم الطعن فیها - 

  .الأحكام التي فوت الخصوم میعاد الطعن فیها أو نزلوا فیها عن الطعن - 
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من قانون  ٣٨١من قانون المحاكم الاقتصادیة متفقاً مع نص المادة  ١١وبذلك جاء نص المادة 

" لا یجوز الطعن في أحكام محاكم الجنایات إلا بطریق الإجراءات الجنائیة التي نصت على أنه 

  النقض أو إعادة النظر ". 

ویقر المشرع المصري في قانون المحاكم الاقتصادیة الطعن بالنقض في جمیع الجنح       

بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها، على عكس قانون الإجراءات الجنائیة الذي نص في 

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  ١٩٥٩لسنة  ٥٧م من القانون رق ٣٠المادة 

التي استثنت من الطعن بالنقض الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب علیها بالغرامة التي لا 

   .تتجاوز عشرین ألف جنیه

ونحن من جانبنا ننتقد مسلك المشرع في قانون المحاكم الاقتصادیة من إجازته للطعن        

 .في جمیع الجنح لأن ذلك یخالف نهج المشرع من وضع حد لحالات الطعن بالنقض بالنقض

فضلاً عن إثقال كاهل قضاة محكمة النقض بالعدید من القضایا قلیلة الأهمیة التي لا ترقى إلى 

كما أنه ومن غیر المقبول أن تنظر الجنایات الاقتصادیة مرتین في حین  .الخطورة الإجرامیة

   .ث مرات من خلال الطعن بالنقضتنظر الجنح ثلا

ومن ثم نناشد المشرع المصري أن یقصر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنح       

  الاقتصادیة بعقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنه وغرامة لا تقل عن نصف ملیون جنیه.

أن قرر المشرع  ،ومن مظاهر الخصوصیة أیضاً للطعن في أحكام جرائم الاستثمار بالنقض

 ،إنشاء دائرة اقتصادیة متخصصة بالفصل في الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادیة

من قانون المحاكم الاقتصادیة على أن "  ١٢فقد نصت المادة  .وأخرى لفحص تلك الطعون

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر، تختص دون غیرها بالفصل في الطعون بالنقض في 

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو  .من هذا القانون ١١المنصوص علیها في المادة الأحكام 

تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئیس على  ،أكثر لفحص تلك الطعون

لتفصل منعقدة في غرفة المشورة فیما یفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم  ،الأقل

فور إیداع نیابة النقض مذكرة برأیها،  ،. ویعرض الطعن)١( إجراءاته قبوله لسقوطه أو لبطلان

على دائرة فحص الطعون فإذا رأت أن الطعن غیر جائز أو غیر مقبول للأسباب الواردة في 

                                                           

ق جلسة  ٨١لسنة  ١٠٣٦٤أنظر أحكام النقض فى الجرائم الاقتصادیة وجرائم الاستثمار : الطعن رقم  )١(

  .   ٢٠١٢/  ٢/  ٢٢ق جلسة  ٨٠لسنة  ٢٠٢. الطعن رقم  ٢٠١٢/  ١/  ١١
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وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً  ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبیباً موجزاً  ،الفقرة السابقة

وإذا رأت أن الطعن جدیر بالنظر أحالته إلى الدائرة  ،ن لذلك مقتضىعن مصادرة الكفالة إن كا

وفي جمیع الأحوال لا یجوز الطعن في القرار الصادر من  .المختصة مع تحدید جلسة لنظره

   .دائرة فحص الطعون بأي طریق "

یتضح من ذلك أن المشرع قد أنشأ قضاءً اقتصادیاً متخصصاً من خلال إنشائه دوائر       

ورغم أن المشرع لم  .جنح والمخالفات ودوائر للجنایات للفصل في الطعون الجنائیة الاقتصادیةلل

إلا أنه من البدیهي أن یتم اختیار أعضاء هذه الدوائر من  ،یشترط في أعضائها شروطاً خاصة

، شریطة أن یكون مشهود له بالكفاءة والخبرة )١(بین مستشاري محكمة النقض أیاً كانت درجته 

بل ولم یكتف المشرع بالنص على دائرة متخصصة للفصل في  .ي المسائل الجنائیة الاقتصادیةف

على أن تكون مشكلة  ،وإنما قرر إنشاء دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ،الطعون الاقتصادیة

    .من ثلاثة من قضاة محكمة النقض من درجة نائب رئیس على الأقل

قد نص في قانون المحاكم الاقتصادیة على حكم یتماشى  ومما سبق یتضح أن المشرع       

من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض بموجب  ٣٩مع التعدیل الذي أدخله على المادة 

. بحیث أجاز لمحكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون ٢٠١٧لسنة  ١١القانون رقمه 

من قانون  ١٢لك طبقاً للمادة وذ ،أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة

    .المحاكم الاقتصادیة

 ٥٧من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم  ٣٩فقبل تعدیل المادة        

، كان یتوجب على محكمة النقض إذا نقضت الحكم الطعین أن تحیل الدعوى إلى ١٩٥٩لسنة 

أما بعد هذا التعدیل المذكور  .ن جدیدمحكمة الموضوع بدائرة أخرى لنظرها والفصل فیها م

من قانون المحاكم الاقتصادیة بحیث یجوز لمحكمة النقض أن تحكم  ١٢أصبحت تتفق والمادة 

   .في موضوع الدعوى دون إحالة لمحكمة الموضوع

أن الأحكام الصادرة في مواد الجنایات تصدر من الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم  ،صفوة القول

التي تختص بالنظر ابتداء في قضایا الجنایات الاقتصادیة وهي القضایا التي تطبق الاقتصادیة 

فجمیع الأحكام  .من قانون المحاكم الاقتصادیة ٤علیها القوانین المنصوص علیها في المادة 

                                                           

العدد  -كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة  -مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة  -) د/ أحمد السید الصاوي ١(

  . ٤٧١ص  - ٢٠١٠ -الأول 
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الصادرة في مواد الجنایات من الدوائر الاستئنافیة تقبل الطعن فیها بالنقض وذلك لأي سبب من 

فالأصل أن الدوائر الابتدائیة  ،أما الأحكام الصادرة في مواد الجنح .ن بالنقضأسباب الطع

بالمحاكم الاقتصادیة تختص بنظر قضایا الجنح المنصوص علیها في القوانین المشار إلیها في 

والأحكام الصادرة في هذه القضایا تقبل الطعن فیها  ،من قانون المحاكم الاقتصادیة ٤المادة 

وبالتالي فالأحكام الصادرة من الدوائر  .مام الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیةبالاستئناف أ

الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة لا تقبل الطعن فیها بالنقض فور صدورها لجواز الطعن فیها 

وأنه لا یجوز اللجوء إلى طرق الطعن غیر العادیة إلا بعد استنفاذ طرق الطعن  ،بالاستئناف

  .یةالعاد

ومن ثم فإن جمیع الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة في        

المسائل الجنائیة تقبل الطعن فیها بالنقض سواء كانت صادرة منها في قضایا تختص بها ابتداء 

ئیة في أم صادرة منها في الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدا ،وهي قضایا الجنایات

بل أنه على فرض أن الدوائر الاستئنافیة تصدت لقضیة من قضایا الجنح وأصدرت  .مواد الجنح

كما أنه لو فرض وتصدت الدوائر الابتدائیة  .فیها حكماً فیجوز الطعن في هذا الحكم بالنقض

ر وحكمت فیها فإن هذا الحكم یقبل الطعن فیه أولاً أمام الدوائ ،لقضیة من قضایا الجنایات

   .)١(الاستئنافیة ثم یقبل الحكم الصادر من الأخیرة الطعن بالنقض

  الفرع الثاني

  الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام جرائم الاستثمار

  أولاً: ماهیة الطعن بالتماس إعادة النظر وأساسه القانوني :

  ثاني من طرق، هو الطریق ال)٢(طلب إعادة النظر أو ما یطلق علیه التماس إعادة النظر    

  .الطعن غیر العادیة بعد الطعن بطریق النقض

                                                           

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السابع لكلیة  -المحاكم الاقتصادیة  -) د/ الأنصاري حسن النیداني ١(

ینایر وفي  ٢٥فاق القانونیة والاقتصادیة للاستثمار في مصر بعد ثورة الحقوق جامعة بنها تحت عنوان " الآ

مجلة  - عدد خاص بالمؤتمر العلمي السابع  - ٢٠١٣إبریل  ٢٩:  ٢٨الفترة من  -ضوء الدستور الجدید " 

 – ٤س - ١ج -مجلة فصلیة محكمة تصدرها كلیة الحقوق جامعة بنها  - الفكر القانوني والاقتصادي 

    . ٤٠ص  -٢٠١٣

 ٣٢ص  -دون دار نشر  - ١٩٩١ -طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائیة  -) د/ إدوار غالي الذهبي ٢(

  وما بعدها . 
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لذلك  .ذلك أن صیرورة الحكم باتاً لا تعني أنه منزه عن كل خطأ وأنه مطابق للحقیقة ذاتها دوماً  

فقد فتح الشارع طریقاً استثنائیاً آخر للطعن في الأحكام الباتة الصادرة بالإدانة متى شاب الحكم 

ومن ثم إذا  .لولاه ما أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة -س في القانون ولی - خطأ في الوقائع 

كان الطعن في الحكم بطریق النقض هو وسیلة لتدارك ما یكون الحكم قد وقع فیه من أخطاء 

فإن الطعن بطریق طلب إعادة النظر هو وسیلة لتدارك الأخطاء المتعلقة بالوقائع لا  ،قانونیة

   .قت بالحكمبالقانون التي تكون قد عل

من قانون  ٤٤١/١وقد نصت على هذا الطریق من طرق الطعن غیر العادیة المادة        

الإجراءات الجنائیة عندما قضت بأنه " یجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائیة الصادرة 

  بالعقوبة في مواد الجنایات والجنح ". 

الحكم الذي یجوز الطعن فیه بهذا الطریق  یتبین من هذا النص أن المشرع قد استلزم في     

وثانیها  ،أن یكون الحكم نهائیاً " باتاً " أولهاالاستثنائي من طرق الطعن ثلاثة شروط مجتمعة 

فإذا  .أن یكون الحكم صادراً في جنایة أو جنحة وثالثهما ،أن یكون الحكم صادراً بالعقوبة

 ،ى الحكم بالتماس إعادة النظر في أي وقتتوافرت هذه الشروط الثلاثة فإنه یجوز الطعن عل

  .نظراً لعدم تقید التماس إعادة النظر بتوقیت معین یتعین الطعن خلاله

  ثانیاً: بیان الوضع للطعن بالتماس إعادة النظر في جرائم الاستثمار :

 بمطالعة نصوص قانون المحاكم الاقتصادیة تبین لنا أنه قد جاء خالیاً من أي نص قانوني     

غیر  .یحكم آلیة الطعن في الأحكام الجنائیة الصادرة من الدوائر الجنائیة بالمحاكم الاقتصادیة

من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادیة تنص على أن " تطبق أحكام قوانین  ٤أن المادة رقم 

تجاریة الإجراءات الجنائیة وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنیة وال

  وذلك فیما لم یرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ". ،والإثبات في المواد المدنیة والتجاریة

تكون  ٤٥٣إلى  ٤٤١ومن ثم فإن القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائیة في المواد من 

   .واجبة التطبیق انطلاقاً من أن العام یبقى على عمومة ما لم یقید بنص خاص
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  خاتمةال

جاءت هذه الدراسة باحثة في موضوع الأحكام الجنائیة الإجرائیة في الجرائــــم الاستثماریة       

وغیره مــــن القوانیــــــن  ٢٠١٧لسنة  ٧٢في ضوء التشریع المنظم للاستثمار في مصر رقم 

  المكملــة له. 

من تسییس  ٢٠١١ینایر ٢٥مما جرى في أعقاب ثورة  - حتى الآن  -ذلك أن مصر تعاني      

وهو ما كان یمثل كارثة تبُث الرعب في  .للقانون الجنائي بإقحامه في المنازعات الاستثماریة

 .قلوب المستثمرین المحلیین والأجانب وتدفعهم للإحجام عن الاستثمار والتعامل مع أجهزة الدولة

ائیة الإجرائیة في مواجهة الأمر الذي دفع المشرع إلى إصدار قانون خاص لإسدال الحمایة الجن

فضلاً عن أنه في ظل الفساد الإداري لم یكن أمام المشرع سوى التدخل  .أیة جریمة استثماریة

لاسیما وأنه لا  .بنصوص خاصة رادعة تكفل حمایة الاستثمارات لضمان تنمیة الاقتصاد الوطني

   .وزیادة موارد النقد الأجنبیة ،صــاديینكر أحــد أهمیة الاستثمــار الأجنبي فــــي تحقیق النمـو الاقت

تناولت في الأول أحكام عامة بصدد الجریمة الاستثماریة و  ،وقد حوي هذا البحث ثلاثة فصول

وعرجت في الفصل الثاني إلى بیان الأحكام الإجرائیة للجرائم الاستثماریة  ،الاستثمارات الأجنبیة

عالجت الأحكام الإجرائیة للجرائم الاستثماریة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وفي الفصل الثالث 

  .في مرحلة المحاكمة

وقد أفرزت هذه الدراسة عدد من التوصیات نأمل أن یأخذ بها المشرع المصري مستقبلاً        

وتتمثل هذه التوصیات في  ،لضمان المواجهة الجنائیة الإجرائیة الفعالة لأي جریمة استثماریة

   - الآتي :

د ضبط قضائي خاص في مجال الاستثمار، وأن یكون له استقلال ذاتي النص على وجو  .١

فضلاً عن النص على نیابة متخصصة في جرائم  .داخل الهیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة

  .الاستثمار

عدم الأخذ بنظام التنازل عن الطلب كسبب لانقضاء الدعوى الجنائیة عن تلك الجرائم  .٢

في الجهة الإداریة عندما تقوم بالتنازل بعد أن كشفت عن الاستثماریة لعدم فقدان الثقة 

مع إقرار حق المتهم في الاعتراض على  ،الأهمیة القصوى للفعل من خلال تقدیم الطلب

  .التنازل حال النص علیه إذا كانت  له مصلحة جدیة في إثبات براءته
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في ذلك من حمایة أكبر النص على حرمان المتهم العائد من الانتفاع بالتصالح الجنائي لما  .٣

  .لمصالح الدولة الاقتصادیة والمالیة

إنشاء لجنة اقتصادیة ذات اختصاص قضائي تختص بنظر المخالفات ذات الصبغة  .٤

كما نوصي بإنشاء دوائر بمحكمة الاستئناف تنعقد بهیئة محكمة نقض لنظر  .الاستثماریة

وذلك أملاً في أن  .م الاقتصادیةقضایا الجنایات التي فصلت فیها دوائر الجنایات بالمحاك

یتم غلق ملفات القضایا الجنائیة ذات الصفة الاقتصادیة في أسرع وقت وقبل أن تصل إلى 

محكمة النقض استشعاراً للأثر السلبي الذي یرتبه بقاء مثل هذه القضایا متداولة لفترة طویلة 

 على مناخ الاستثمار. 

والقانون  ،بإصدار قانون تنمیة المنشآت الصغیرة ٢٠٠٤لسنة  ١٤١إدخال جرائم القانون رقم  .٥

 ،بإصدار قانون تیسیر إجراءات منح تراخیص المنشآت الصناعیة ٢٠١٧لسنة  ١٥رقم 

من  ٤ضمن اختصاص قائمة اختصاص المحاكم الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة 

عن هذه القوانین من  لاتحاد العلة  لما تمثله الجرائم الناشئة ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠القانون رقم 

  .شأنها شأن الجرائم التي تنشأ عن القوانین المذكورة بتلك القائمة ،أثر بالغ على الاقتصاد

بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة و  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من القانون رقم  ١١تعدیل المادة  .٦

نهج  لأن ذلك یخالف ،النص على حظر الطعن بالنقض في جمیع الجنح أیاً كانت العقوبة

فضلاً عن إثقال كاهل محكمة النقض  .المشرع من وضع حد لحالات الطعن بالنقض

ومن غیر المقبول أن تنظر الجنایات الاقتصادیة مرتین  ،بالعدید من القضایا قلیلة الأهمیة

ومن ثم تقترح أن یقتصر  .في حین تنظر الجنح ثلاث مرات من خلال الطعن بالنقض

الصادرة في الجنح الاقتصادیة بعقوبة الحبس الذي لا تقل على الأحكام  الطعن بالنقض

  .مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن نصف ملیون جنیه

 ،وتوفیر الوسائل المادیة والعنصر البشري المؤهل ،تدریب القضاة على القضایا الاقتصادیة .٧

 .للعمل على تحسین التكوین المهني للقضاة في المسائل الاستثماریة

  .وإن أخطأت فلي محاولتي ،فإن أصبت فبفضل من االله ،هذه محاولتي ،وفي النهایة

  ،،واالله ولي التوفیق
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 قائمة المراجع

  المراجع العربیة : 

  أولا: المراجع العامة : 

دار النهضة  - ١ج –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  د / إبراهیم حامد طنطاوي : .١

 .٢٠٠٥ –القاهرة  –العربیة 

 دون دار نشر. -  ١٩٩١ - طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائیة بي: د/ إدوار غالي الذه .٢

 د/ أحمد فتحي سرور: .٣

 .١٩٧٩ –مطبعة جامعة القاهرة  –الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  - 

القاهرة  - دار النهضة العربیة  -الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة  - 

 - ١٩٩٥ . 

 –دار الطباعة الحدیثة  -مكتبة رجال القضاء  –الإجراءات الجنائیة الوسیط في قانون  - 

 .١٩٩٣ – ٧ط –القاهرة 

 –دار الجامعة الجدیدة  - رفع الدعوى بالطریق الاستثنائي  د/ أحمد قطب عباس: .٤

 .٢٠٠٧ –الإسكندریة 

دار  - دراسة مقارنة  - المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي د/ أحمد محمد قائد مقبل:  .٥

 .٢٠٠٥ - ١ط - القاهرة  - هضة العربیة الن

الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة د/ أحمد عوض بلال:  .٦

 .١٩٩٠ -القاهرة  –دار النهضة العربیة  –السعودیة 

مطبعة  - الوجیز في مصادر الالتزام  د/أسامة أبو الحسن مجاهد، د/ محمد لبیب شنب: .٧

 .٢٠١٤ -٢٠١٣ -الإسراء 

مرحلة ما قبل  – ١ج - شرح قانون الإجراءات الجنائیة  د/ أشرف توفیق شمس الدین: .٨

طبعة خاصة بالتعلیم المفتوح مزیدة ومنقحة طبقاً لأحدث التعدیلات وأحكام  –المحاكمة 

 .٢٠١٢ - القضاء 

دراسة في القانونین  –الحمایة الجنائیة الإجرائیة للصحفي  د/ أمین مصطفى محمد: .٩

 .٢٠٠٨ –دار النهضة العربیة  –ي والفرنسي المصر 

 د/ السید عتیق: .١٠

 .٢٠٠٥ –القاهرة  -دار النهضة العربیة  - التفاوض على الاعتراف  - 

- ٢٠١٠القاهرة  - دار النهضة العربیة  -  ١ج - شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري  - 

٢٠١١ . 
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 –لائتمان المصرفي المسئولیة الجنائیة للتجاوز في فتح اد/ بسیوني حمدي سلومة:  .١١

 .٢٠١١ –حلوان حقوق  –رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة 

دون دار  –الشریعة الدستوریة لأعمال الضبطیة القضائیة د/ جمال جرجس تاوضروس:  .١٢

 .٢٠٠٦ –نشر 

 د/ حسني الجندي: .١٣

 .٢٠٠٧ - الطبعة الأولى  - المجلد الأول  - القسم العام  - شرح قانون العقوبات  - 

الطبعة الثانیة  - دار النهضة العربیة  –قانون الإجراءات الجنائیة الجندي في شرح  - 

٢٠٠٢ -٢٠٠١ . 

 –رسالة دكتوراه  - دراسة مقارنة  –الضبطیة القضائیة الخاصة د / رشاد أحمد عبادي:  .١٤

 دون تاریخ.  –جامعة القاهرة  –كلیة الحقوق 

 - شأة المعارف من - انقضاء الدعوى الجنائیة وسقوط عقوبتها د/ عبد الحكم فودة:  .١٥

 .١٩٩٤ –الإسكندریة 

 د/ عبد الرؤوف مهدي: .١٦

 .٢٠٠٩ –القاهرة  - دار النهضة العربیة  - شرح القواعد العامة لقانون العقوبات   - 

 .٢٠٠٣ –القاهرة  -دار النهضة العربیة  - شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة   - 

 .١٩٩٨ –القاهرة  –ة العربیة دار النهض –شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة   - 

دار  - سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقیق  د/ علي فضل البوعینین: .١٧

 .٢٠٠١ –القاهرة  - النهضة العربیة 

الدعوى  –أصول المحاكمات الجزائیة (الدعوى العامة  د/ علي عبد القادر القهوجي: .١٨

 .٢٠٠٠ –قاهرة ال –الدار الجامعیة  –دون طبعة  –المدنیة) 

المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي د/ عمر محمد سالم:  .١٩

 .١٩٩٥ - الطبعة الأولى  - القاهرة  - دار النهضة العربیة  -الجدید 

 .٢٠٠١ - المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة دون دار نشر د/ عمرو إبراهیم الوقاد:  .٢٠

ضمانات الحمایة الجنائیة للحقوق الخاصة للإنسان في وح الغویري: د/ ضیف االله بن ن .٢١

كلیة  –رسالة دكتوراه  –دراسة تأصیلیة مقارنة  –النظام السعودي والقانون المصري 

 .  ٢٠١٣ –الحقوق جامعة القاهرة 

دار  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأحدث التعدیلات  د/ فوزیة عبد الستار: .٢٢

 . ٢٠١٠ – ٢ط –القاهرة  –عربیة النهضة ال

 فوزیة عبد الستار: .٢٣

 .١٩٨٦ –دار النهضة العربیة  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  - 
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الطبعة  - دار النهضة العربیة  - شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأحدث التعدیلات  - 

 . ٢٠١٠ -الثانیة 

  د/ مأمون سلامة: .٢٤

 .١٩٨٨ –دار الفكر  –ي الإجراءات الجنائیة في التشریع المصر   - 

 .٢٠٠١ –القاهرة  -دار النهضة العربیة  - الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري   - 

 .١٩٩٢ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري   - 

دراسة تحلیلیة تطبیقیة في التشریع المصري  –التفتیش  د/ مجدي محب حافظ: إذن .٢٥

دار  - ات العربیة والتشریع المقارن في ضوء الفقه وأحكام القضاء في مائة عام والتشریع

 .٢٠٠٢ - القاهرة  - النهضة العربیة 

 . ١٩٩٤ –الإسكندریة  -منشأة المعارف  - الإجراءات الجنائیة  د/ محمد زكي أبو عامر: .٢٦

ار د –البورصة في القانونین المصري والفرنسي  د/ محمد سعید عبد العاطي: جرائم .٢٧

 . ٢٠١٣ –النهضة العربیة 

التعلیق على قانون الإجراءات  –الموسوعة الجنائیة الحدیثة  د/ محمد شتا أبو سعد: .٢٨

دار الفكر والقانون  –دون طبعة  –المجلد الأول  –الجنائیة في ضوء الفقه وأحكام النقض 

 .٢٠٠٢ –المنصورة  –

دار  - یقاتها في المواد الجنائیة النظریة العامة للصلح وتطب د/ محمد حكیم حسین الحكیم: .٢٩

 . ١٩٩٦ –القاهرة  -الكتب القانونیة 

دراسة  –حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة  د/ محمد محمود سعید: .٣٠

  .بدون تاریخ –دار الفكر العربي  –مقارنة 

مكتبة دار  -الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة الأردني  د/ محمد صبحي نجم: .٣١

   .١٩٩١ -الثقافة 

دار  - د/ محمود طه جلال: أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة  .٣٢

 .٢٠٠٥ - القاهرة  - النهضة العربیة 

دار النهضة  -التحقیق الابتدائي  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  د/ محمود أحمد طه: .٣٣

 دون تاریخ. -العربیة 

 - دراسة مقارنة  -جنائیة للشخص المعنوي المسئولیة الد/ محمود هشام محمد ریاض :  .٣٤

 .٢٠٠٠ - حقوق القاهرة  - رسالة دكتوراه 

 د/ محمود نجیب حسني : .٣٥

 .١٩٨٧ - دار النهضة العربیة –الطبعة الثانیة  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة   - 

 .١٩٨٨ –دار النهضة العربیة  –٢ط –شرح قانون الإجراءات الجنائیة   - 
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: قانون الإجراءات الجنائیة " أعمال الاستدلال ز إبراهیمد/ مدحت محمد عبد العزی .٣٦

 . ٢٠٠٤ –جامعة طنطا  -مكتبة كلیة الحقوق –والتحقیق الابتدائي 

  ثانیا: المراجع الخاصة :

دار النهضة  - دراسة مقارنة  - المسئولیة الجنائیة المصرفیة  د/ أسامة حسنین عبید : .١

 .٢٠٠٨ -عة والنشر المؤسسة الفنیة للطبا - القاهرة  -العربیة 

 د / أحمد عبد اللاه المراغي : .٢

دراسة مقارنة بین النظم الإجرائیة اللاتینیة والأنجلو  –القواعد الإجرائیة في جرائم الاستثمار  -

 .٢٠١٥ – ١ط –الإسكندریة  –دار الفكر الجامعي  –سكسونیة والشریعة الإسلامیة 

دراسة مقارنة بین النظم الإجرائیة اللاتینیة  -  المسئولیة الجنائیة وآثارها في جرائم الاستثمار -

 .٢٠١٥ –الإسكندریة  - دار الفكر الجامعي  - والانجلوسكسونیة والشریعة الإسلامیة 

 -المركز القومي للإصدارات القانونیة  - الإصلاح التشریعي في مواجهة جرائم الاستثمار   -

 .٢٠١٦ –الطبعة الأولى  - القاهرة 

 -دار الفكر الجامعي  - دراسة مقارنة  - ستثمارات الأجنبیة الحمایة الجنائیة للا  -

 .٢٠١٥ - الإسكندریة 

 . ١٩٩٠ –دار النهضة العربیة القاهرة  –الجرائم الضریبیة  د/ أحمد فتحي سرور: .٣

دار النهضة  - شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین  د/ آمال عثمان:  .٤

 دون تاریخ. - القاهرة  -العربیة 

 - : تغطیة مخاطر تقلبات أسعار الصرف بین النظریة والتطبیق / آیات صلاح دكروري د .٥

 .٢٠١٤ -حقوق حلوان  - رسالة دكتوراه 

الجامع في قوانین الاستثمار الجدید بجمهوریة مصر  المستشار محمد شرین القاضي: .٦

 .٢٠١٨ –الإسكندریة  –دار الجامعیین  –العربیة 

 -رسالة دكتوراه  -لاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة عقود ا د/ بشار محمد الأسعد: .٧

 .   ٢٠٠٤ - حقوق جامعة عین شمس 

دار الجامعة  -دراسة مقارنة  -الحمایة الجنائیة لسوق الأوراق المالیة د/ تامر صالح:  .٨

 . ٢٠١١ –الإسكندریة  -الجدیدة 

لمختلفة مع دراسة دور رؤوس الأموال الأجنبیة في تنمیة الاقتصادیات ا د/ حسن خلیل: .٩

 . ١٩٦٠ - جامعة القاهرة  - رسالة دكتوراه  -خاصة بإقلیم مصر 
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 د/ حسني الجندي: .١٠

قانون قمع الغش والتدلیس في دولة الإمارات العربیة المتحدة معلقاً علیه بأقوال الفقه   - 

 . ٢٠٠٩ - دار النهضة العربیة  -الإسراء للطباعة  - وأحكام القضاء 

شرح الأحكام الموضوعیة والإجرائیة في القانون رقم  – ١ج –ریبي القانون الجنائي الض - 

الإسراء  –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –بشأن الضریبة على الدخل  ٢٠٠٥لسنة  ٩١

 . ٢٠٠٦-  ٢٠٠٥ – ١ط –للطباعة 

جامعة  -مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة  د/ سعید شوربجي عبد المولى: .١١

 .٢٠٠٦ - للعلوم الأمنیة نایف العربیة 

: الأسس القانونیة للمشروعات الاستثماریة وفقاً لقانون الاستثمار رقم د/ سمیحة القلیوبي .١٢

 .٢٠١٨ -دار النهضة العربیة  ٢٠١٧لسنة  ٧٢

دراسة مقارنة في  –الحمایة الجنائیة لأموال البنوك  د/ شیماء عاطف محمد منصور: .١٣

 .٢٠١٣ –حقوق حلوان  –دكتوراه  رسالة –القانونیین المصري والفرنسي 

رسالة دكتوراه  - تأثیر الاستثمار الأجنبي على سعر الصرف  د/صبحي أحمد عبد الهادي: .١٤

 . ٢٠١١ –حقوق الإسكندریة  - 

دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون  د/ صفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد: .١٥

 .٢٠٠٠ -دون دار نشر  - الدولي الخاص 

 ٧٢شرح أحكام قانون الاستثمار  - رئیس البورصة الأسبق  یاسین شریف: أستاذ/ عاطف .١٦

 .٢٠١٨ –القاهرة  –دار محمود للنشر والتوزیع  – ٢٠١٧لسنة 

 - رسالة دكتوراه  - المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة  د/ عبد الرؤوف مهدي: .١٧

 .١٩٧٦ –حقوق المنصورة 

 - المكتب العربي الحدیث  - ستثمار الدولياقتصادیات الا د/ عبد السلام أبو قحف: .١٨

 .١٩٩٩ -الطبعة الثالثة

دمشق  -شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري والمقارن  د/ عبود السراج: .١٩

 . ١٩٨٧ –مطبعة طربین  - 

الدار  - منهج القرارات  - : اقتصادیات الإدارة د/ علي شریف، د/ محمد فرید الصحن .٢٠

 .١٩٩٨ - بیروت  - الجامعیة 

الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق  د/ عمر سالم: .٢١

 . ١٩٩٩ – ١ط –دار النهضة العربیة  –المالیة 

الاستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویه المنازعات التي تثور  د/ غسان علي علي: .٢٢

 . ٢٠٠٤ - شمس  كلیة الحقوق جامعة عین - رسالة دكتوراه  -بصددها 
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رسالة  - المشروعات المشتركة وفقاً لقانون الاستثمار  د/ فاضل جمعة صالح الزهاوي: .٢٣

 . ١٩٨٤ -جامعة القاهرة  - كلیة الحقوق  - دكتوراه 

الاستثمار في الاقتصاد السیاسي والإسلامي وتشریعات واتفاقیات  د/ محمد غانم: .٢٤

 . ٢٠١١الإسكندریة  - دار الفكر الجامعي  -الاستثمار 

 - دراسة تحلیلیة مقارنة  - دور الشرطة في دعم الأمن الاقتصادي  د/ محمد طارق صقر: .٢٥

 . ٢٠٠٧ - القاهرة  -دار النهضة العربیة 

 .١٩٩٢ –دون دار نشر  - الإصلاح الاقتصادي وتحدیات التنمیة  د/ محمد ناظم حنفي: .٢٦

الأحكام  – ٢ج –الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن  د/ محمود محمود مصطفى: .٢٧

 .١٩٦٣ – ١ط –دار ومطابع الشعب  –العامة والإجراءات الجنائیة 

دراسة  -غیر المباشر في الأوراق المالیة في الدول النامیة  د/ منال عفان: الاستثمار .٢٨

 .٢٠١٠ –القاهرة  - دار النهضة العربیة  -اقتصادیة تحلیلیة 

رسالة دكتوراه  - في سوق رأس المال : الحمایة الجنائیة للثقة د/ مظهر فرغلي علي محمد .٢٩

 . ٢٠٠٦ - حقوق عین شمس  - 

المكتب العربي الحدیث  - أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال  د/ منیر إبراهیم هندي: .٣٠

 .١٩٩٩ -الإسكندریة –

سیاسة الحوافز الضریبیة وأثرها في توجیه الاستثمارات في الدول  د/ منى محمود ادبلي: .٣١

 . ٢٠٠٦ - حقوق جامعة القاهرة  -وراه رسالة دكت - النامیة 

 . ١٩٧٢ - دون دار نشر  - الجرائم الاقتصادیة  د/ نبیل مدحت سالم: .٣٢

 –رسالة دكتوراه  –الدور التنظیمي للإدارة في المجال الاقتصادي  د/ ولید محمد الشناوي: .٣٣

 .٢٠٠٨ –حقوق المنصورة 

  ثالثا: المجلات والمؤتمرات والندوات: 

 - : السیاسة الجنائیة في مواجهة أزمة العدالة الجنائیة عثمان المغربي د/ إیهاب عبد الغني .١

 –أكتوبر  – ٧٦ع  –جامعة طنطا  - كلیة الحقوق  -بحث منشور في مجلة روح القوانین 

٢٠١٦  . 

: خصوصیة الجرائم الاقتصادیة من الناحیتین د/ إبراهیم محمد إبراهیم التمساحي .٢

إلى المؤتمر العلمي السابع بكلیة الحقوق جامعة بنها بحث مقدم  - الموضوعیة والإجرائیة 

ینایر وفي  ٢٥تحت عنوان " الآفاق القانونیة والاقتصادیة للاستثمار في مصر بعد ثورة 

عدد خاص بالمؤتمر العلمي  -  ٢٠١٣أبریل  ٢٩: ٢٨الفترة من  -ضوء الدستور الجدید 

ة محكمة تصدرها كلیة الحقوق مجلة فصلی -مجلة الفكر القانوني والاقتصادي  -السابع 

 .٢٠١٣ -  ٤س -  ١ج - جامعة بنها" 
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نموذج  -: مدى حاجة منازعات الاستثمار إلى محاكم متخصصة د/ أحمد علي السید .٣

مؤتمر قواعد الاستثمار بین التشریعات  - المحاكم الاقتصادیة في التجربة المصریة 

دیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة الوطنیة والاتفاقات الدولیة وأثرها في التنمیة الاقتصا

 .  ٢٠١١أبریل  ٢٧ – ٢٥ - أبو ظبي  - فندق انتركونتیننتال  - 

كلیة الحقوق جامعة  - : مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة د/ أحمد السید الصاوي .٤

 . ٢٠١٠ -العدد الأول  - الإسكندریة 

نموذج  - م متخصصة : مدى حاجة منازعات الاستثمار إلى محاكد/ أحمد علي خلیل .٥

دراسة مقدمة إلى مؤتمر الاستثمار بین  - المحاكم الاقتصادیة في النموذج المصري 

التشریعات الوطنیة والاتفاقات الدولیة وأثرها في التنمیة الاقتصادیة في دولة الإمارات 

ریل أب ٢٧إلى  ٢٥العربیة المتحدة، والمنعقد بكلیة القانون بجامعة الإمارات في الفترة من 

٢٠١١. 

 -: العدالة التشریعیة في ضوء فكرة التوقع المشروع د/ أحمد عبد الحسیب السنتریسي .٦

أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الخامس  - مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة 

كلیة  - ٢٠١٢دیسمبر  ٢٠-١٩بعنوان العدالة بین الواقع والمأمول، المنعقد في الفترة من 

 . ٢٠١٢ - ١مجلد  - جامعة الإسكندریة  - الحقوق 

مدى ملائمة السیاسة التشریعیة في جرائم الاستثمار، نظرة  د/ أشرف توفیق شمس الدین: .٧

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السابع لكلیة الحقوق جامعة بنها  –نقدیة للقانون المصري 

ینایر وفي  ٢٥د ثورة تحت عنوان " الآفاق القانونیة والاقتصادیة للاستثمار في مصر بع

عدد خاص بالمؤتمر العلمي  – ٢٠١٣إبریل  ٢٩: ٢٨الفترة من  –ضوء الدستور الجدید " 

مجلة فصلیة محكمة تصدرها كلیة الحقوق  –مجلة الفكر القانوني والاقتصادي  –السابع 

 .٢٠١٣ -  ٤س – ٢ج –جامعة بنها 

قدم إلى المؤتمر العلمي بحث م -: المحاكم الاقتصادیة د/ الأنصاري حسن النیداني .٨

السابع لكلیة الحقوق جامعة بنها تحت عنوان " الآفاق القانونیة والاقتصادیة للاستثمار في 

إبریل  ٢٩: ٢٨ینایر وفي ضوء الدستور الجدید " وذلك في الفترة من  ٢٥مصر بعد ثورة 

مجلة  -  مجلة الفكر القانوني والاقتصادي -عدد خاص بالمؤتمر العلمي السابع  -  ٢٠١٣

 . ٢٠١٣ – ٤س -  ١ج - فصلیة محكمة تصدرها كلیة الحقوق جامعة بنها 

: التكییف القانوني لعقود الاستثمار  د/ جورج حزبون حزبون، د/ مصلح أحمد الطراونة .٩

 -المجلد الثاني - جامعة البحرین- مجلة الحقوق  - الأجنبي في العلاقات الخاصة الدولیة 

 . ٢٠٠٦ینایر  - العدد الأول 
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بحث مقدم لندوة  –: حقوق الإنسان في الدراسات القانونیة  حسن صادق المرصفاوي د/ .١٠

 ١٦: ١٤القاهرة  –المنظمة بین الیونسكو وجامعة الزقازیق  –تدریس حقوق الإنسان 

 . ١٩٧٨دیسمبر 

بحث منشور بمجلة الدراسات العلیا  –: استنطاق مسرح الجریمة د/ طه أحمد طه متولي  .١١

 . ٢٠٠٤یولیو  ٢١عدد  –القاهرة  –للأمن  أكادیمیة مبارك –

 - : دور المجني علیه في إنهاء الدعوى العمومیة د/ عبد االله محمد عبد االله الحكیم  .١٢

جامعة  - كلیة الحقوق  -مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة  -دراسة مقارنة 

لعدالة بین الواقع أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الخامس تحت عنوان " ا - الإسكندریة 

 - دار الجامعة الجدیدة للنشر  -  ١ج -  ٢٠١٢دیسمبر  ٢٠- ١٩الفترة من  - والمأمول" 

 . ٢٠١٢ - الإسكندریة 

دراسة تطبیقیة على  - : الاستثمار الأجنبي وأثره على النمو الاقتصادي  د/ ماجدة شلبي .١٣

نون جامعة بحث مقدم للمؤتمر الدولي التاسع عشر لكلیة القا -الاقتصاد المصري 

الإمارات المتحدة بعنوان، قواعد الاستثمار بین التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وأثرها 

 ٢٧ –٢٥في التنمیة الاقتصادیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة والمنعقد في الفترة من

 . ٢٠١١ابریل

الدستوري والتنظیم  الإطار - : سلطة تنظیم الأسواق المالیة د/ محمد محمد عبد اللطیف  .١٤

 .٢٠٠٩یونیو  - ٣٣س – ٢ع –مجلة الحقوق  –بحث مقارن  -التشریعي 

 –: القضاء الجنائي المتخصص وفكرة إنشاء المحاكم الاقتصادیة د/ محمد عید الغریب  .١٥

أكتوبر  -  ٤٠ع  -كلیة الحقوق جامعة المنصورة  - مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة 

٢٠٠٦. 

: الموازنة بین حقوق المستثمر والأنشطة التنظیمیة للدولة طفى الشناويد/ ولید محمد مص .١٦

مجلة البحوث  - لتحقیق المصلحة العامة في ضوء مفاهیم القانون العام، مفهوم التناسب 

  .٢٠١٢لعام  - ٥١العدد  - جامعة المنصورة  - كلیة الحقوق  - القانونیة والاقتصادیة 
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